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محضر جلسة رقم (11) الأربعاء (17/4/2019) م
الدورة الإنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الأولى

الفصـل التشریعي الثاني

 

محضر جلسة رقم (11) الأربعاء (17/4/2019) م
 

 

 

ً .عدد الحضور: (172) نائبا

.بدأت الجلسة الساعة (2:30) بعد الظھر

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

بسم الله الرحمن الرحیم

.نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الحادیة عشرة، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الأولى، الفصل التشریعي الثاني

.نبدؤھا بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:(السید مرتضى مھدي (موظف –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .شكرا

.الفقرة أولاً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضویة بعض السیدات والسادة النواب *

.أحتاج إلى نصاب الثلثین، ونصاب الثلثین غیر متحقق

.(الفقرة ثانیاً: التصویت على مشروع قانون الإدارة المالیة. (اللجنة المالیة *

.اللجنة المالیة، تفضلوا

-:النائب أحمد سلیمان یاسین –

ً أ
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ً سیدي الرئیس، حضرتك سید العارفین من خلال عملك في اللجنة المالیة في الدورة السابقة وأن ھذا القانون، قانون الإدارة المالیة قانون مھم جدا
أي یعد القاعدة والإطار والتي ھي السیاسة المالیة في العراق، النفقات العامة والإیرادات العامة والموازنة العامة، وعلیھ اللجنة المالیة أبدت
إھتمام كبیر بھذا القانون من خلال إشراك عدة جھات متخصصة داخلیة وخارجیة والبارحة والیوم مستمرین بعمل ورشة مع المعھد الكندي

.للحوكمة ووزارة التخطیط واللجنة المالیة مستمرة بجلساتھا یومیاً والیوم من الإجتماع توجھنا إلى الجلسة

.أطلب من حضرتك أن تعطینا الوقت الكافي لدراسة مشروع ھذا القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

الكافي، الوقت الكافي كم؟

-:النائب أحمد سلیمان یاسین –

.لا أعرف، لربما جلستین أو ثلاث جلسات، لنقول إلى نھایة الشھر الخامس، خلال الشھر الخامس أي قبل لا ینتھي الشھر الخامس

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

سیدي الرئیس، مثل ما قال الدكتور أحمد، ولكن الوقت، أعتقد أنھ بعد ورشتین عمل لنا، لذا الجلسات القادمة أي لیس في الأسبوع القادم وإنما
.الذي یلیھ في إحدى الجلسات إما الأخیرة أو قبل الأخیرة یكون جاھز للتصویت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السید النائب فالح الساري، أعتقد ھذا القانون ھو وقانون الخدمة المدنیة تمت مناقشتھ بشكل موسع في اللجنة المالیة

.ملاحظتك حول ھذا الأمر إذا أمكن

-:النائب فالح ساري عبد آشي عكاب –

سیادة الرئیس، قانون الإدارة المالیة سیكون ھو الدستور للإدارة المالیة في المرحلة القادمة، وبالتالي مثل ھكذا قانون یجب أن یأخذ حیز من
النقاش والمختصین وورش عمل تم عقدھا من اللجنة المالیة بالرغم من أن ھذا القانون تمت مناقشتھ بإستفاضة في الدورة السابقة وعقدت عدة

.ورش وأعتقد ھو وقانون الخدمة المدنیة من القوانین المھمة والأساسیة لبناء الدولة العراقیة

لذلك، فإنھ بعد أن تعطي رئاسة المجلس المجال للجنة المالیة لیس فیھ مضرة بل فیھ فائدة ومنفعة على أن نقدم لكم قانون ناضج من كل الجوانب،
.لذا فإن طلب التأجیل ھو طلب مبرر

-:السید رئیس مجلس النواب –

نعم، لدیكم الأسبوع القادم فسحة لإستمرار المناقشات ومع بدء الجلسات في الأسبوع الذي یلي یوم (27) سوف أثبت موعد 2/5 أي بعد
.أسبوعین والتي ھي آخر جلسة في أسبوع الجلسات

.أتمنى أن یكون الموعد نھائي لأن ھذا القانون مھم

شكراً

.(الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون ھیأة الإعلام والإتصالات. (لجنة الخدمات والإعمار، لجنة الثقافة والإعلام والسیاحة والآثار *

-:(النائب وجیھ عباس ھادي (نقطة نظام –

-:المداخلة ھي

.أولاً: طلب لإخراج اللجنة القانونیة من المحاصصة بین الكتل لأنھا لجنة قانونیة مھنیة

ثانیاً: نعرف أن الحكومة العراقیة أرسلت حتى الآن ما لایقل عن (100) قانون لأجل قراءتھا أولى وثانیة ولأجل تشریعھا داخل مجلس النواب،
.حتى الآن لم یقر أي مشروع قدم من أعضاء مجلس النواب وھذا خلاف المادة (60) من الدستور بأن البرلمان العراقي یستطیع أن یقدم القوانین

.نطالب بوجود حصة تشریعیة لمشروعات القوانین التي قدمت من قبل مجلس النواب حصراً لأن لھا علاقة بالواقع المعیشي للمواطن العراقي

-:النائب قتیبة إبراھیم تركي الجبوري –
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سیادة الرئیس، لجنةالصحة والبیئة تقدمنا بطلب إلى سیادتكم لدرج موضوع فصل الدمج بین وزارة الصحة ووزارة البیئة مرفوق بتواقیع (120)
.نائب

.لذا أرجو من حضرتك

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الدائرة البرلمانیة، یدرج على جدول الأعمال في الجلسات القادمة

-:النائب برھان كاظم عبد الله المعموري -*

.سیادة الرئیس، لا یخفى علیكم وعلى الإخوة النواب ما مر بھ العراق من آفة الإرھاب ومن ثم آفة الفساد والیوم آفة المخدرات

سیادة الرئیس، یجب أن یكون لمجلس النواب موقف حقیقي تجاه ما یحصل في العراق بصورة عامة والیوم المخدرات التي تنتشر في أغلب
المحافظات، نحن نرید من مجلس النواب أن یكون لھ موقف حازم تجاه ھذه التصرفات والیوم یجب أن تكون وقفة حقیقیة من أجل محاسبة كل

المروجین للمخدرات والمتعاطین للمخدرات وكذلك إلزام الحكومة بمسك الحدود والمنافذ الحدودیة للحد من التھریب للممنوعات وكذلك للحد من
.التھریب العشوائي الذي یحصل في الكمارك والمنافذ الحدودیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

إحتمال وزیر الثقافة غیر ھذا؟

.مداخلتھا تستمر فقط في اللحظة التي أقاطعھا أنا في المداخلة ترفع

نعم، من أین أضع لھ اللجنة التحقیقیة؟

.ھل من الممكن أن أمضي بالفقرة الأولى وسوف أخذ المداخلات بین الفقرات، بین الفقرات سوف آخذ المداخلات الأخرى

.اللجنة، تفضلوا

-:النائب كاظم فنجان حسین الحمامي –

.یقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون ھیأة الإعلام والإتصالات

 

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الرئاسة تصبح، رئاسة الجمھوریة، عندما تقرأھا رئاسة الجمھوریة تبدل مجلس الرئاسة

.أرجو إعادة القراءة، رئاسة الجمھوریة

-:النائب كاظم فنجان حسین الحمامي –

.یقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون ھیأة الإعلام والإتصالات

-:النائبة سمیعة محمد خلیفة غلاب –

.تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون ھیأة الإعلام والإتصالات

-:النائب حمد الله مزھر الركابي –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون ھیأة الإعلام والإتصالات

-:النائب عباس یابر عوید –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون ھیأة الإعلام والإتصالات

-:النائب حسین علي محمد –
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.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون ھیأة الإعلام والإتصالات

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

.تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون ھیأة الإعلام والإتصالات

-:النائبة شیماء علي حسین المصلحي –

.تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون ھیأة الإعلام والإتصالات

-:النائبة إیمان رشید حمید العبیدي –

.تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون ھیأة الإعلام والإتصالات

-:النائب علي غاوي حسن –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون ھیأة الإعلام والإتصالات

-:النائبة لبنى رحیم كریم –

.تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون ھیأة الإعلام والإتصالات

-:النائبة سمیعة محمد خلیفة غلاب –

.تكمل القراءة الأولى، وتقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون ھیأة الإعلام والإتصالات

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.(الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا. (لجنة الخدمات والإعمار *

-:النائب كاظم فنجان حسین الحمامي –

.یقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا

-:النائب حسن سالم عباس –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا

-:النائب علاء صباح ھاشم الربیعي –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا

-:النائب عباس یابر عوید –

.یكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب، إخواني، زملائكم یقرأون القانون حتى تستمعون، لدیكم ملاحظات على القانون، لدیكم مداخلات، رجاءً

.دكتورة، أوقفنا قراءة القانون حتى نستطیع تصفیة الوضع

.السید برھان

.رجاءً إخوان، زملائكم یقرأون والله حتى من خلال المایكرفون لا نستطیع السماع، الصوت قلیلاً

.أكمل

-:النائب عباس یابر عوید –

.یكمل القراءة الأولى، ویقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون الھیأة البحریة العراقیة العلیا
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.نعم، شكراً

-:النائب عدنان فیحان موسى –

.شكراً للسید رئیس الجلسة

الحقیقة أنا لدي توضیح لما أشارت إلیھ الأخت النائبة بخصوص تصریح وزیر الثقافة لجریدة الریاض وذكرت جریدة الریاض بأن وزیر الثقافة
یقول علینا أن نستفید من تجربة السعودیة في محاربة الإرھاب، ھذا التصریح غیر صحیح تماماً وھذه الجریدة ھي نقلت ھذا التصریح من غیر

وجھ حق عن الوزیر وھذه المعلومة خاطئة وھناك التصریح لمعالي الوزیر موجود على الصفحة الرسمیة لوزارة الثقافة وكذلك موجود على
صفحتھ الرسمیة ولم یصرح ھذا التصریح مجرد الوزیر صرح بأن التعاون الثقافي بین البلدین من ضمن اللجنة التنسیقیة لزیارة الوفد السعودي

.الأخیرة إلى بغداد

فأنا أطلب من الأخت النائبة أن تتأكد أولاً من التصریح بالطرق الرسمیة التي تلزم الوزیر أو تلزم أي شخص یصرح المفروض أن تكون ضمن
المواقع الرسمیة ولیس نقلاً عن الصحافة أو المقابلات التي ممكن أن تؤول مثل ھكذا فأطالبھا أول شيء أن تسحب مداخلتھا ھذه وأن تلتزم وأن

.نلتزم جمیعاً بنقل الحقائق من مصادرھا الحقیقیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.إخوان، لدینا جدول أعمال حتى نمضي بھ

.الجرس، إخواني لأنھ لدینا تصویت على قرار

-:النائب حسین علي محمد –

شكراً سیدي الرئیس، وشكراً لكل الإخوة النواب الساعین لتشریع القوانین ومتابعة الوزارات والھیئآت وبالتالي نكون یداً بید مع السلطة التنفیذیة
.لتقدیم الخدمات للمواطنین من الذین عانوا الكثیر الكثیر

سیدي الرئیس، أضع أمامكم ما تمر بھ البطاقة التموینیة وإقتصارھا على مادتین أو ثلاثة ولفترات متباعدة للتوزیع ونحن أمام نصر على داعش
.الإرھابي وأمام إستقرار إقتصادي جدید

لذا، أطالب من خلالكم ومن خلال وزارة التجارة حیث أعلم أن ھناك وزیر ذو سمعة طیبة ووطني وحرصاً على تقدیم الأفضل للمواطن أن
تكون لنا وقفة لمتابعة ھذا الموضوع المھم حیث أن حصة العائلة الفقیرة والمتعففة والتي تنتظر منا وقفة جادة كما وعدناھم من خلال البرامج

.الحكومیة التي تمت المصادقة علیھا

-:النائب جمال المحمداوي –

نحن في یوم 15/10/2018 جمعنا أكثر من (50) توقیع للسیدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمین لموضوع مھم یخص فئة مھمة
والتي ھي فئة الطلبة ومشكلة تتجدد سنویاً عندنا والتي ھي تتعلق بالنظام الدراسي الإعدادي وكانت ھذه التواقیعرفعت للسید رئیس مجلس النواب

یوم 15/10/2018 والغرض منھا ھو إلغاء نظام الإحیائي والتطبیقي والخاص بالخامس والسادس العلمي والذي سنویاً یضیع جھود كثیر من
.الطلبة وخاصةً بالقبولات المركزیة

.بصراحة تابعنا التواقیع یوم 4/11/2018 والسید رئیس المجلس أحالھ إلى لجنة التربیة وبقیت لجنة التربیة ولم تتخذ أي إجراء

تحدثنا مع السید وزیر التعلیم العالي بعد إستضافتھ في لجنة الصحة وقال ھذا الموضوع لیس بعھدتنا بل بعھدة وزارة التربیة والمشكلة وزارة
.التربیة إلى الآن لم یتم التصویت على وزیر وإنما تعمل بالوكالة وتحولت الوكالة من الصحة إلى التعلیم العالي

جددنا المطالبة مرة ثانیة للسید رئیس مجلس النواب وللسید رئیس مجلس الوزراء ولوزیر التربیة والیوم نطلب من حضرتك إصدار قرار ؟؟؟
.من مجلس النواب بإلغاء ھذا النظام والعودة إلى النظام الدراسي السابق والذي ھو العلمي والأدبي

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.شكراً

.لجنة التربیة، الست ھدى، بخصوص الذي ذكره السید النائب جمال المحمداوي

-:النائبة ھدى جار الله داوود –

.ھذا الموضوع لم یعرض علینا في اللجنة، یعرض علینا في اللجنة ونناقش فیھ ونأخذ موقف ویعرض على وزارة التربیة وتبت في الموضوع
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.نحن مع إلغاء التطبیقي والإحیائي ویبقى قسم واحد علمي للخامس وللإعدادي وإن شاء الله ھذا الموضوع نبت فیھ

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.رأي مبدأي من قبل لجنة التربیة

.بالید أخذ الأوراق من الدكتور جمال وأعطوھا للست ھدى

.السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، إخوان الھدوء

-:النائب ریاض محمد علي المسعودي –

بكل تأكید، العراق من الدول الزراعیة المھمة وبالتالي من خلال ملاحظتنا وجولاتنا المیدانیة لاحظنا بشكل كبیر إنتشار الآفات الزراعیة في
أغلب الحقول الزراعیة وآراضي البستنة وبعد الإستفسار تبین أن وزارة الزراعة تمتلك عدد من الطائرات وھذه الطائرات متوقفة منذ ثلاثة

.أعوام وبالتالي الیوم تتم المكافحة بشكل یدوي وعن طریق فرق جوالة وعن طریق المزارعین

نطلب من سیادتكم التدخل بشكل مباشر ومخاطبة وزارة الزراعة بإستخدام الطائرات الزراعیة لما لھ دور وأھمیة كبرى في مواجھة الآفات
الزراعیة التي تفتك بالإنتاج الزراعي والمحاصیل الزراعیة بشكل عام مما یؤدي إما إلى إرتفاع أسعار ھذه المحاصیل أو إلى إستیراد كمیات من

دول الجوار، وبالتالي الیوم نطالب لجنة الزراعة والمیاه والآھوار بمخاطبة وزارة الزراعة بھذا الموضوع وأیضاً تدخلكم الشخصي كرئاسة
.مجلس في ھذا الموضوع

-:النائبة سعاد جبار محمد –

بالنسبة لقضیة الإحیائي والتطبیقي سبق وان اتخذ مجلس النواب قرار بإلغاء الإحیائي والتطبیقي وعلى وزارة التربیة وبالتنسیق مع وزارة التعلیم
العالي تھیئة الأمور للإنتھاء من ھذه القضیة باعتبار انھ حصلت ھنالك الكثیر من الأخطاء في قضیة القبول وقضیة الانسیابیة بصورة عامة،

.فبالنتیجة النھائیة قمنا باتخاذ قرار وعلى وزارة التربیة أن تعمل بھ

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

أخواتي وإخواني لدینا تصویت على حظر البرامج الالكترونیة والخاص بالألعاب الالكترونیة، لدینا تصویت، لذا رجاء الھدوء في الجلسة حتى
.نستطیع أن نعرف النصاب

-:النائب عدي عواد كاظم –

أنا فقط لدي ملاحظة سبق وان أكثر من مرة قلتھا سبق وان قمنا بجمع تواقیع لقضیة مھمة تخص وزارة النفط وھي العقود التي لحد الآن
تستنزف من أموال الشعب العراقي عقود كار وقیوان وطالبنا بتشكیل لجنة تحقیقیة بتوقیع (90) نائب من السیدات والسادة النواب وعرضتھا في

بدایة الشھر الثاني عشر من سنة 2018 ولحد الآن لم تعرض في الجلسة ولا اعرف ما ھو الإشكال؟ مع العلم أن النظام الداخلي واضح بھذا
.الخصوص، لذا أرجو ان تعرض على جلسة مجلس النواب للتصویت

-:(النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي (نقطة نظام –

نقطة نظامي انطلاقاً من المادة (27،43) من النظام الداخلي الذي أعطى الحق لمجلس النواب بالاعتراض على قضایا تتعلق بعمل مجلس
النواب، نحن قدمنا لأكثر من مرة طلبات الى ھیأة رئاسة والى السید رئیس مجلس النواب مُشفعة بتواقیع أعضاء مجلس النواب بمختلف القضایا،
لذا نتمنى على رئاسة مجلس النواب أو ھیأة رئاسة مجلس النواب أن یحصل تنسیق مع الدائرة البرلمانیة المعنیة بالطلبات التي تقُدم الى الرئاسة

حول مواضیع مھمة وتتخذ بھا قرار وتعود لنا مرة أخرى حتى نعرف أن الجھد الذي بذلناه في جمع التواقیع على قضایا مصیریة الى أین
وصلت؟ وما الذي حصل بشأنھا؟

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

ھل قصدكِ على ھذا القرار؟ أم على سیر الجلسات؟

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

.(لا جنابك نقطة نظامي بشان المادة (27

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

اعلم ذلك، ولكن ھل جنابك معترضة على القرارات التي المفروض أن نصدرھا؟
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-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

كلا لیس القرارات نحن نجمع تواقیع على القضایا التي تخص الكثیر من الأمور آخرھا مثلاً موضوع إدخال المدراء العامین ضمن التصویت
على مجلس النواب، نجمع تواقیع ونعطیھا لھیأة رئاسة مجلس النواب ولا تأتینا نتیجة ھذه التواقیع من ھیأة الرئاسة، لذا أتمنى من الدائرة

.البرلمانیة بالتنسیق مع الرئاسة تعلمنا القرار

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.البرلمانیة في ضوء ما جاء من اعتراض في نقطة نظام السیدة عالیة نصیف یتم الأخذ بالإجراءات بشكل رسمي

إخواني أخواتي زملائي بطلب من لجنة الثقافة والسیاحة والآثار إدراج على جدول الأعمال والذي ھو ضمن عمل لجنة الثقافة لفترة ماضیة وتم
تحویلھ من قبل السید الرئیس بتاریخ 14/2/2019 الى لجنة الثقافة لإصدار قرار فیما یخص الألعاب الإلكترونیة التي بدأت تأخذ وقت كثیر من

أبناءنا وبناتنا وخصوصاً من الطلبة، أیضاً ھنالك بعض الألعاب التي تحرض على العنف وتنشر ثقافة ھي لیست ثقافة ومبادئ وأخلاق وقیمنا
المجتمعیة والدینیة والتربویة وبصدد ذلك تم التوجیھ الى لجنة الثقافة والتي أعدت القرار الآتي، لذا حتى یدرج على جدول الأعمال نحتاج الى

.موافقتكم ومن ثم بعد ذلك قراءة القرار على مسامعكم الكریمة بخصوص قرار حظر الألعاب الالكترونیة والبوبجي وأعمال العنف

.(تم التصویت بالموافقة على درج موضوع حظر الالعاب الالكترونیة على جدول الاعمال)

.موافقة بالإجماع

.(النصاب (190

استناداً الى نص المادة (59) ثانیاً من دستور جمھوریة العراق قرر مجلس النواب في جلستھ المنعقدة بتاریخ 17/4/2019 ما یأتي:-  نظراً لما
تشكلھ بعض الألعاب الالكترونیة من آثار سلبیة على صحة وثقافة وأمن المجتمع العراقي ومن ضمنھا التھدید الاجتماعي والأخلاقي على فئات

الأطفال والشباب والفتیات وطلاب المدارس والجامعات وتأثیرھا السلبي على المستوى التربوي وتأثیرھا السلبي على المستوى التربوي
-:والتعلیمي

قرار

أولاً: الطلب من الحكومة حظر وحجم بكل ما یتعلق بممارسة ھذه الألعاب الالكترونیة أو المتاجرة بھا ومنھا لعبة البوبجي والفورت نایت ولعبة
.الحوت الأزرق أو الألعاب السائدة والمماثلة لھا كونھا تھدد الأمن الاجتماعي والأخلاقي والتربوي والتعلیمي على كافة شرائح المجتمع العراقي

.ثانیاً: توجیھ وزارة الاتصالات وھیأة الإعلام والاتصالات لغرض اتخاذ كافة الإجراءات الفنیة الملائمة لتنفیذ ھذا القرار

.تصویت

.(تم التصویت بالموافقة على حظر الألعاب الألكترونیة المحرضة على العنف)

-:النائبة سمیعة محمد خلیفة –

الشكر لكل أعضاء مجلس النواب على ھذا القرار واتصلت بنا ھیأة الإعلام والاتصالات وتعلن تضامنھا مع المجلس بحجب ھذه الألعاب وتدعو
.ھیأة الرئاسة الى الحضور لغلق ھذه الألعاب ویدعون السادة النواب كذلك للحضور للإشراف على ھذا الغلق

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.مجلس النواب وھیأة رئاسة مجلس النواب تشكر لجنة الثقافة والإخوة والأخوات في مجلس النواب لتفاعلھم ودورھم في ھذا القرار

-:النائبة ندى شاكر جودت –

منذ أكثر من عشرة أیام یعتصم أبناءنا من خریجي ھندسة النفط البالغ عددھم (1800) مھندس نفط أمام وزارة النفط وبصراحة نحن القطاع
الوحید في العراق الذي یعمل ھو القطاع النفطي فقط والجھات الموجودة في وزارة التعلیم العالي قسم ھندسة النفط تضخ بھذه الإعداد الى السوق

ووزارة النفط لا تقبل تعیین ھؤلاء علماً انھ لدیھم البطاقة الخاصة بالنقابة وكذلك الحال أجریت لھم الاختبارات الخاصة في ھذا المجال، لھذا
نطلب من جنابكم وكذلك من ممثلي الشعب أن ینظروا بعین العطف الى ھذه الشریحة من أبناءنا الأعزاء فبالنسبة لھؤلاء الشریحة من مھندسي

النفط ومعدلاتھم في الإعدادیة تتراوح بین (93%) الى (97%) الفرع العلمي وبالتالي یكون مصیرھم في الشارع بھذا الشكل، لذا علینا أن نقف
وقفة جادة، طبعاً القطاع الرئیسي الذي یعمل في العراق فقط ھو القطاع النفطي لذلك جمعنا تواقیع من أعضاء السادة النواب بشأن تعیینھم في

وزارة النفط ولكن لا إستجابة، في الأمس صدرت قائمة بـ(325) شخص فقط وكانت المحسوبیة دخلت بدرجة كبیرة في ھذا الجانب بحیث انھ
بعض الشخصیات الذین كانوا الأحق لم تظھر أسماءھم وھم الآن معتصمین أمام وزارة النفط وبعضھم یھدد بالانتحار، لذا علینا أن نتخذ وقفة

.بھذا الجانب
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب –

كل أبناءنا من الخریجین یفترض أن یحصلوا على فرصة للتعیین خدمةً لبلدھم وأكید لوزارة النفط یجب أن یكون الدور الأكبر باحتضان
الاختصاصات النفطیة أو ھندسة النفط كونھا الوزارة الریعیة والتي تقدم إلى موازنة العراق ما نسبتھ أكثر من (95%)، أیضاً نوجھ لجنة الطاقة

.بأخذ دورھا بھذا الموضوع والاتصال بوزارة النفط لمعرفة مطالب واحتیاجات ھذه الشریحة المھمة من أبناءنا

-:النائبة بسمة محمد بسیم –

طبعاً كلنا یعلم انھ كثیر من الحوادث المروریة التي تحصل على الطرقات الخارجیة أو الداخلیة أو ربما أحیاناً جرائم قتل ولكن بصراحة یؤسفنا
أن الكثیر من المارة القریبین من مكان الحادث لا یستطیعون إنقاذ الشخص الذي یحتاج الى مساعدة والإنقاذ بسبب القانون الذي یجرم أو یحاسب
ھذا الشخص المنقذ على اعتبار انھ ربما یكون ھو الجاني أو لھ علاقة بھذا الحادث، لذا الكثیر من الحوادث التي تقع یذھب ضحیتھا المجني علیھ
ویتوفى ولا یستطیع أي شخص من المارة إنقاذه، لذلك من أجل الحفاظ على حیاة البشر وحیاة المُنقذ وعدم مسائلتھ سوى قانونیاً أو من قبل بعض

العشائر التي ربما یكون ھنالك فصل عشائري حتى على الشخص المنقذ، لذلك أتمنى على ھیأة الرئاسة ومجلس النواب وزمیلاتي وزملائي
.أعضاء مجلس النواب تشریع قانون حمایة المُسعف وأخذه بمحمل الجد

-السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الاول لرئیس مجلس النواب):؛ –

.نوجھ اللجنة القانونیة بھذه المداخلة

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

كما تعلم جنابك أن الدور الرقابي في مجلس النواب محصور بالأسئلة البرلمانیة الشفھیة أو الاستجوابات ووجھت سؤالین برلمانیین أحدھما للسید
وزیر الموارد المائیة منذ الشھر الأول من السنة یتعلق بإجراءات الوزارة عن سد دربندیخان وآثار الزلازل الذي تعرض لھ ولم یحضر السید

الوزیر قبل أزمة الفیضان، والسؤال الأھم الآخر ھو موجھ الى السید وزیر التجارة وسؤالي كان عن استعدادات الوزارة في تھیئة المنافذ
التسویقیة وتوسعة الطاقة الخزنیة لسایلوات وزارة التجارة وإیجاد تخصیصات مالیة إضافیة استعداداً لموسم الحصاد ونحن نتوقع انھ ھذه السنة

أكثر من (12) ملیون دونم ھي المساحات المزروعة وبعض منھا خارج الخطة الزراعیة، لذا نتمنى من ھیأة الرئاسة تحدید موعد لحضور السید
وزیر التجارة للاستیضاح منھ وھذا یكون في الدستوریة أو داخل الجلسة وأفضل داخل الجلسة حتى یكون لدى السادة والسیدات النواب تصور

.عن استعدادات الوزارة وسوف یبدأ موسم التسویق وتبدأ المشاكل ومعاناة الفلاحین

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.موضوع مھم جداً، تتم استضافة وزیري الموارد المائیة ووزیر التجارة في القاعة الدستوریة ویحدد موعد لذلك

-:النائبة یسرى رجب كمر –

طبعاً مداخلاتي السابقة ومداخلتي الیوم واللاحقة ستكون من ضمن مھامي كعضوة في لجنة حقوق الإنسان وضمن ھذا الإطار أنا أتحدث، الیوم
مداخلتي لیست بصدد رد عن أي نائب أو نائبة وإنما ھنالك خرق تحت قبة البرلمان لحقوق الإنسان وعلیھ أرید أن أشیر الى ذلك. ان نشاطات

وأعمال كل النواب یجب أن تكون كوحدة واحدة تبین للجمیع دور مجلس النواب العراقي في الرقابة والتشریع وتمثیل الشعب بأبھى صورة وأي
مخالفة أو خرق لحقوق الإنسان من قبل أي عضو بإمكانھا أن تؤثر على صورة المجلس أمام الشعب والرأي العام، یؤسفنا أن نرى خرق للحقوق
والحریات المنصوص علیھا في الدستور العراقي وخرق المبادئ العامة لحقوق الإنسان تحت قبة البرلمان، فبعد إطلاعي على مداخلات النواب
وجدت خرق لحقوق الإنسان أثناء مداخلة إحدى النائبات فقد كانت مداخلتھا عن حقھا في العضویة، طبعاً دون ذكر اسم النائبة، كانت عن حقھا
في عضویتھا في لجنة ما وأوضحت عن أحقیتھا وعضویتھا وھذا حقھا ونحن لیس ضد ذلك، ولكن ما یھمنا في نھایة مداخلتھا ذكرت عن عدم
أحقیة بعض النواب الذین ھم من كتلة صغیرة في مناصب سیادیة وفي نھایة حدیثھا ذكرت نصاً قالت (فما بالك أن تكون معارضة) بمعنى أن

یكون ھذا العضو من المعارضة وھذا مخالف للدستور الذي كفل حریة التعبیر عن الرأي، وحقیقة ھذه كارثة أن تتحدث نائبة بنفس حزب البعث
الذي كان ینظر الى المعارضة بنظرة العدو فالعراق الیوم عراق دیمقراطي ویؤمن بالرأي والرأي المخالف والنظرة الى المعارضة لیست كما
كانت في السابق فالمعارضة یختلف عن العدو، فالعدو بنیتھ أن یھدم البلد ولكن المعارضة نیتھا تحسین مسار أداء الحكومة، لذا اطلب بشطب

.العبارة الأخیرة لھا واطلب من الإخوة والأخوات الالتزام في مداخلاتھم بعدم إنتھاك حقوق الإنسان

بالإضافة الى ذلك ھنالك انتھاك آخر ألا وھو أن كل نائب یمثل الشعب العراقي من زاخو حتى الفاو أن كان من كتلة كبیرة أو صغیرة ولكن
التحدث بتعالي وتفاخر عن كثرة عدد الكتلة المنتمي لھا والنظرة الى الكتل التي عدد أعضاءھا قلیلة بنظرة دونیة ھي أیضاً خرق لحقوق النائب

وبالتالي یعتبر خرق لحقوق المواطنین الذین انتخبوه، لذلك نطالب بعدم السماح لأي نائب أن یتحدث بھذه الصیغة بما فیھ خرق لحقوق المواطنین
وتشویھ لصورة المجلس في نفس الوقت، وھنالك كتل عدد أعضاءھا أكثر من (50) عضو قوتھم في أدائھم الراقي ولم نرَ في أي یوم من الأیام

.تعالي سواءً من رئیس الكتلة او احدث نائب التحق بھم لم نرَ أي تعالي من قبلھم، لذا نرجو من الجمیع الالتزام بھذه الأمور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

الجمیع محترمون في مجلس النواب في كتل كبیرة او كتل صغیرة ونحن نمثل شعب لا نمثل طائفة ولا نمثل قومیة ولا نمثل حزب بعینھ وإنما
.نمثل شعب في ھذا المكان ونتشرف أن نمثل الشعب العراقي
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-:النائب یوسف بعیر علوان الكلابي –

أولاً: نشكر ھیأة الرئاسة المحترمة والاخوة والأخوات الأعضاء على ھذا القرار المحترم فیما یتعلق بحجب مواقع الألعاب المضرة بشبابنا وجیل
المستقبل، لكن ھناك قرارات كثیرة محترمة وجیدة تصدر من ھذا المجلس أنطلاقاً من ترابطھا من جمھورھا انطلاقاً كون ھذا المجلس ھو بیت
الشعب، لكن ما حقیقة تطبیق ھذه القرارات، واقع الحال ھناك لدینا مشكلة كبیرة فیما یتعلق بھذه القرارات في ھذا المفصل بالذات، لدینا جھتین
متعارضتین في تطبیق ھذه القرارات، لدینا وزارة الاتصالات وھیأة الأعلام والأتصالات بسبب ھذا التعارض منذ عام 2003 إلى الأن ما بین
ھاتین الھیأة تسبب في كثیر من المفاصل والكثیر من القرارات، الرقابة الحقیقیة أبتعدت عن مؤسساتنا، مثلاً شركات الأتصالات وأداءھا السيء
وشركات الأنترنت وعملیات السرقات التي لا حصر لھا وبمئات الملایین من الدولارات، لذلك أتمنى في الجلسة القادمة أن نتبنى موضوع حل

وزارة الأتصالات، وتشكیل الشركة العامة للأتصالات والبرید وربطھا بھیأة الاعلام والأتصالات، كون ھیأة الاعلام والأتصالات ھیأة دستوریة
.ومصوت علیھا في الدستور ووزارة الأتصالات مستحدثة بعد 2003

ثانیاً: ما یتعلق بالخطة الزراعیة وأستاذ (فرات) كان ھناك مقترح، أوضح لھیأة الرئاسة إن ھذا الموضوع كان لي متابعة حقیقیة مع الإخوة في
لجنة الزراعة والموارد، صدر كتاب من اللجنة الزراعیة المختصة إلى السید نائب رئیس الوزراء للشؤون الأقتصادیة كون ھذه اللجنة ھي

المعنیة بموضوع زیادة الأسعار للفلاحین ومتابعة الخطة الزراعیة، أتمنى ان یكون من ضمن المستضافین إضافة للسید وزیر التجارة والسید
.وزیر الموارد المائیة السید نائب رئیس الوزراء أو اعضاء اللجنة الأقتصادیة كي یتم حسم ھذا الموضوع بقرار من تحت قبة مجلس النواب

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

یضاف إلى الإستضافة أعضاء لجنة الشؤون الأقتصادیة في مجلس الوزراء بخصوص الأستقبال ومواقع ومواطن التسویق، نعود إلى جدول
.الأعمال

-:النائب حسن محمد كاظم –

:ثلاث نقاط أساسیة أذكرھا على عُجالة

النقطة الأولى: تتعلق بجدول الأعمال، الیوم جدول الأعمال بتسلسل النقاط الموجودة فیھ، دائما موضوع مناقشة التقریر التي ھي القراءة الثانیة
تترك في نھایة الجدول وھذا یعني إن عدد كبیر من النواب یغادر القاعة وبالتالي الملاحظات التي ممكن أن نستفاد منھا وتستفاد منھا اللجان

تكون غیر موجودة، لا بالتصویت ولا بالقراءة الأولى نحتاج إلى مداخلات، نحتاج المداخلات والملاحظات بالقراءة الثانیة في المناقشة، المناقشة
.یجب أن تكون في بدایة جدول الأعمال

ثانیاً: بما یتعلق بموضوع الإجازات الدراسیة خارج العراق ھذا الموضوع كان عبارة عن انتقالة من وزارة التعلیم العالي إلى الأمانة العامة
لمجلس الوزراء في وقت الدكتور (عبد الرزاق العیسى) وزیر التعلیم السابق تریث بموضوع الدراسات الدراسیة، وعندما تسلم الدكتور (قصي

السھیل) طلب من أمانة مجلس الوزراء أن تلغي ھذا التریث وما زال الموضوع في أمانة مجلس الوزراء والتقدیم على الدراسات العلیا یوم
السبت على الأبواب، والطلبة لا یعلمون ھل یقدمون داخل العراق وخارج العراق، والفرصة خارج العراق بنسبة أفضل، لذلك أطلب أن یكون

.ھناك ضغط ونحن في لجنة التعلیم ضغطنا ومن خلال ھیأة الرئاسة على أمانة مجلس الوزراء للأسراع بھذا الموضوع قبل یوم 20/4

ثالثاً: بما یتعلق بموضوع نقابة المحامین والأمتحان الذي فرض على خریجي كلیات القانون وعدم منحھم ھویة الانتماء إلا بعد تأدیة ھذا
الأمتحان، نحن مع ترصین الحالة التعلیمیة والدراسیة للمحامین لكن ھذا فیھ خرق واضح لقانون المحامین الآلاف من طلبتنا ومحامینا الخریجین

.یتظاھرون امام نقابة المحامین، نعم الأمتحان فیھ تقویة ورصانة ولكن في نفس الوقت فیھ خرق للقانون

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

نحن نوجھ بالتحیة والتقدیر لكل النقابات ومنھا نقابة المحامین الشریك الأساسي مع الدولة في كثیر من المشاریع والبرامج ونتمى ان یكون
.لمجلس إدارة نقابة المحامین الجدید وجھة نظر وحل لھذا الموضوع الذي لطالما كان ھاجس كثیر من الأبناء الطلبة خریجي كلیات القانون

-:النائب رائد جاھد فھمي –

الكثیر من مشاریع القوانین التي تعرض ھي ذات صلة بالبرنامج الحكومي ولھا آثار على خطة الحكومة لأنجاز مشروعھا وبرنامجھا، ولجنة
تنفیذ البرنامج الحكومي المفروض معنیة بھذه القوانین، لذلك كنا نتمى أن تحال ھذه القوانین من ضمن اللجان إلى لجنة تنفیذ ومراقبة البرنامج
الحكومي حتى في ھذا جدول الأعمال، نتحدث عن مدن صناعیة ونتحدث عن تشكیل ھیآت، ھذه اللجنة معنیة بھذا الأمر، لذلك یجب أن یكون

.السیاق ان تحال ھذه القوانین إلى لجنة تنفیذ ومراقبة البرنامج الحكومي للتخطیط الأستراتیجي حتى تبُدي رأیھا بھذا الأمر

-:النائب غایب فیصل عنید العمیري –

سؤال موجھ للحكومة ومجلس النواب على حد سواء، ما الفائدة من تشریع القوانین؟ لكي تطبق أم لكي ترُكن جانبا؟ً ام لتترك على الرف؟ لماذا
یتم تشریع القوانین ولا تتم متابعتھا مع الحكومة؟ لقد صوت مجلس النواب السابق قبل سنتین على قوانین تعیین الخریجین الثلاث الأوائل على

الأقسام العلمیة والأنسانیة، قانون رقم (67) لسنة 2017 والمصادق علیھ من قبل السید رئیس الجمھوریة والمنشور في جریدة الوقائع العراقیة
والقانون معطل منذ سنتین من قبل مجلس الوزراء بعد امتناعھ على أصدار تعلیمات تنفیذ القانون وھذا مخالف لنص القانون لذلك نتمنى من ھذا
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المجلس الموقر ورئاسة المجلس كذلك أن یوجھ كتاب إلى الحكومة وعلیھا أن تلتزم بموجب أصدار تعلیمات تنفیذ ھذا القانون حتى تنال شریحة
.الأوائل حقوقھا المسلوبة ویأخذ كل ذي حقٍ حقھ

-:(السید طورھان المفتي (ممثل الحكومة –

أنا فقط أرید أن أعرج على فقرة السایلوات وتسویق الحبوب، حقیقة الأمر نظراً للأمطار والوفرة المائیة حصل لدینا زراعة كبیرة خارج الخطة
:الزراعیة المقررة من قبل وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائیة، بالتالي أصبحت لدى الحكومة نقطتین

.أولاً: توفیر الدعم المادي للتسویق خارج الخطة

.ثانیاً: توفیر المواقع البدیلة

ً وحقیقةً النقطتان الحكومة أخذتھا بنظر الأعتبار وأوجدت إلى حلولھا، ما یخص السایلوات الآن في ست محافظات ھناك مواقع بدیلة جاھزة كلیا
لأستلام وتسویق حبوب الحنطة والشعیر وبقیة الأنواع وأیضاً ما یخص الدعم المادي، ما یحصد من الحبوب خارج الخطة الزراعیة أیضاً تم

.أخذھا بنظر الأعتبار

-:النائب محمود ادیب زویر الكعبي –

الجلسة السابقة ھیأة الرئاسة الموقرة أقرت مجموعة توصیات بما یخص موضوع السیول التي تعرضت لھا محافظة میسان ومجموعة محافظات
فتشكلت لجنة برئاسة جنابك السید الرئیس، ونتمنى من جنابك الكریم الأسراع بتشكیل ھذه اللجنة وتسمیة السادة أعضاء ھذه اللجنة حتى نتابع مع

الحكومة القرارات التي تمت التوصیة بھا ومن ضمنھا قضیة التعویضات، تعویضات المتضررین الفلاحین والأجراءات المتخذة بھذا الشأن،
فنتمنى توصیة بھذا الشأن، أتمنى أن توجھ الدائرة البرلمانیة أو أي دائرة معنیة بھذا الموضوع حتى یحسم الجدل فیھ، نتمنى التعجیل من الدائرة

.البرلمانیة للتعجیل بتشكیل اللجنة التي ھي برئاستكم

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.یوم أمس تم أكمال أعضاء اللجنة وھي بتوقیع السید رئیس المجلس وستباشر عملھا

 

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

أرید أن أعود إلى مسألة الألعاب الألكترونیة وحظرھا من قبل مجلس النواب، مجلس النواب الموقر لھ  الكلمة الفصل فیما یرتأیھ مناسب لخدمة
الشعب العراقي لكن عن نفسي لست مع ھذا الحظر لأنھ یتعارض مع بعض المبادئ الأساسیة التي تحمي حقوق الأنسان في العراق لكن بحدود،

أرجو من جنابك أن ترفع ھذه الفقرة من النشر او العرض خلال مجلس النواب حتى لا یتعرض مجلس النواب مع العلم إن القرار جاري لأن
مجلس النواب صوت وأنتھى أرجو أن ترفع من العرض حتى لا نتعرض إلى بعض المواقف المحرجة من قبل أبناء الشعب العراقي على اعتبار

ھناك من یؤول وھناك من یستغل ھكذا فرص إن مجلس النواب أكتفى بكثیر من القوانین ولجأ إلى حظر مواقع الألعاب الألكترونیة للصغار أو
.للشباب

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

لو الحكومة تمارس دورھا وھیأة الاعلام والأتصالات وبقیة المؤسسات المعنیة بحجب ھذه الألعاب عن الشباب، لنطبق علیھم المثل (سعید من
اكتفى بغیره)التجأنا لأصدار قرار بالأجماع على ھذا القرار متأكدین من إنھ یضر مصلحة بلد وطاقة الشباب وأصبحت الیوم مھدرة بسبب

.تتابعھم وعملھم وجمیعنا بیتنا وأبنائنا وأخواننا

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

.توجد ھناك مجموعة من التطبیقات التي من الممكن تحمیلھا

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

أین الأعتراض؟

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

أنا أعتراضي خوفاً على مجلس النواب من أن یتعرض إلى بعض الأنتقادات، فأطلب أن ترفع من الجلسة والقرار ماضي وھذا القرار حسب ما
.ترتئیھ جنابكم، ھذه مسألة

المسألة الثانیة: ذكر أحد السادة أعضاء مجلس النواب مشكوراً في جلسة سابقة أعتقد الأستاذ (أمجد العقابي)  في موضوع المحولات في
مدیریات الكھرباء سواء كان في الكرخ أو الرصافة أو في عموم العراق، نوجھ عنایة جنابك أن تبلغ لجنة الطاقة أو السید الوزیر خاصة لأننا

ً
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ابلغنا مكتب السید الوزیر ومكتب المتابعة للسید الوزیر ومدیریة كھرباء الكرخ او مدیریة كھرباء بغداد ھناك نقص حاد وكبیر جداً في المحولات
في عموم بغداد وبالتالي في محلة واحدة بحدود (20-25) محولة ترفع المحولة وبعد (4-5) أشھر لا تنصب، ترفع للتبدیل أو للتصلیح ولا

تنصب بدلھا محولة، ھناك شكاوى كثیرة من الأھالي على مجلس النواب لكي یأخذ دوره في ھذه المسألة لأنھ بصراحة تعبنا من المطالبة
.والمطالبة لا تتناسب مع ما موجود في المخازن فالرجاء من جنابك الصیف قادم

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.فصل الصیف قادم ونحتاج إلى تكثیف الجھود في ھذا المجال، اخر مداخلتین حتى نمضي بجدول الأعمال

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

.الموضوع الذي طرح بخصوص تعیین خریجي كلیات ھندسة النفط والفروع المرتبطة بھا، نحن ذكرنا لا بد من المزج بین معیارین

.المعیار الأول: توفر المؤھلات والشرائط الفنیة والعلمیة

.المعیار الثاني: العدالة الاجتماعیة

یفترض أن تكون الآلیة شفافة وسابقاً طلبنا وقلنا أن تعلن للرأي العام المؤھلات والشروط المطلوبة في تعیین ھذه الوظیفة وتحدد درجة مفاضلة
كل عنصر من عناصر ھذه المؤھلات أو الشروط ثم تطبق ھذه المعاییر وتعلن النتائج حتى كل متقدم یعرف نفسھ حسب مؤھلاتھ وشروطھ، مثلاً
یتحصل على (15) ومن یجد شخص آخر تحصل على (14) درجة یتعین یستطیع أن یعترض، غیاب الشفافیة سیقدم من لیس مؤھل ویحرم من

ھو مؤھل للتعین، فإذا یصدر قرار من مجلس النواب أو توصیة أن تعلن ھذه المؤھلات والشروط ودرجات المفاضلة وحتى الدرجات الرقمیة،
مثلاً من یمتلك ھذه الشروط والمؤھلات یحصل على ھذه الدرجة، عندئذ عندما تخرج النتائج یرى نتیجتھ أقل من غیره المنافسین أم أكثر فأنا

.اعتقد ھذه الآلیة وھذه الشفافیة ستحقق درجة عالیة للعدالة الأجتماعیة والإنصاف

-:النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي –

مداخلتي تخص الفقرة خامساً من جدول الأعمال لمشروع قانون أنضمام جمھوریة العراق إلى أتفاقیة بنك الأستثمار الأسیوي للبنى التحتیة، بما
إن ھذا الأمر یخص الجانب الأستثماري كان من الأجدر أنضام لجنة الأقتصاد والأستثمار مع لجنة العلاقات الخارجیة لأن ھذا القانون فیھ جانب

أستثماري وبالتالي لا یمكن إلغاء دور لجنة الأقتصاد والأستثمار على الرغم من إنھ نحن لنا الثقة الكاملة بلجنة العلاقات الخارجیة لكن ھذا
.الموضوع أحتوى على جانب أستثماري وبالتالي ھو یخص عمل لجنة الأقتصاد والأستثمار تحدیداً

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.أنت تقصد أن لا نقرأه الیوم

-:النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي –

.نتمنى أن تكون لجنة شریكة مع اللجنة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.لكن الیوم سوف نقرأ وتمضون في الشراكة

-:النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي –

.یبدؤن الشراكة منذ ھذه اللحظة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

منذ ھذه اللحظة، ھو قراءة للقانون حالھ حال أي قانون أتفاقیة، یعني نمضي معكم لحین التصویت على الأتفاقیة، لا نغیر لكنھم یمضون معكم
.شركاء، لجنة الأقتصاد والأستثمار لا بأس أن تكون لجنة الأقتصاد والأستثمار جزء من العمل مع لجنة العلاقات الخارجیة

-:النائب رامي جبار محمد السكیني –

وجدت الكثیر من النواب یتكلمون حول القوانین المرحّلة إلى الحكومة التنفیذیة، صراحةً أنا منذ أول الأیام طالبت ھیأة الرئاسة بأن تشكل لجنة
لمتابعة القوانین، اعتقد في الدورات السابقة عشرات القوانین التي توجھت إلى الحكومة التنفیذیة وأخذت الرَكن، وأخذت أدراج الغبار والترك

وعدم تطبیق الحكومة التنفیذیة لھذه القوانین، طالبت بتشكیل لجنة من كل الطیف السیاسي ولو ھذه اللجنة تتغیر في كل سنة تشریعیة فقط مھمتھا
الوحیدة مع إضافة إلى لجانھم متابعة تلك القوانین ومدى جدیة الحكومة التنفیذیة في تطبیق تلك القوانین وھو نضج في السلوك والتعامل بین

.ھاتین المؤسستین وبنفس الوقت ھو أداء وإكمال لمھام مجلس النواب العراقي
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

فیما یخص ما عرضتھ النائبة (وحدة الجمیلي) وإنھ قد یتعرض مجلس النواب، كلا لیس حرج وإنما أنتقاد او توجیھ إنھ تركوا القوانین المھمة
والقوانین الخلافیة وذھبوا إلى لعبة (البوبجي) ویدعي البعض الأسخار من ھذا الفعل، نحن نقدر والكل یقدر إن ھذا الموضوع مھم جداً والحفاظ
على أبنائنا یبدأ بمسؤولیة لیس فقط مجلس النواب، نحن كآباء وندُیر أسُر یفترض إنھ یكون لدینا مسؤولیة وھذه مسؤولیة على البلد بالكامل، أنا
أوجھ عنایتكم إلى ما طرحتھ الاخت (وحدة الجمیلي) أن نمضي في القرار ولكن لا یعلن في النشرة، ما ھو رأیكم؟ التصویت على مطلب النائبة

.(وحدة الجمیلي) ھل أنتم مع أم ضد؟ ینُشر. سوف نمضي في القرار. نعود إلى جدول أعمال الجلسة الفقرة خامساً، لجنة العلاقات الخارجیة

-:النائبة سھام شنون عبد الله العقیلي –

نتیجةً ما تمر بھِ بعض المحافظات من أزمة الفیضانات نتیجة الأمطار والسیول وخاصةً محافظة میسان، فھناك مناشدات لأھالي طلبة الثالث
.متوسط بدخول شامل للامتحانات الوزاریة، أتمنى من سیادتكم أتخاذ قرار بھذا الشأن

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.لجنة التربیة، لا تجُیبینھم ھذا موضوع مھم، بخطوات لجة التربیة

-:النائبة سھام شنون عبد الله العقیلي –

.سیدي الرئیس، لا یوجد مجال لأن الدخول بدأ

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.یوجد بھِ ھیأة الرأي

-:النائبة ھدى جار الله داوود –

الیوم صوتنا علیھ بالجنة ووافقنا علیھ بالإجماع، وأن شاء الله سوف تكون مناقشة مع وزیر التربیة، نحنُ مع الجمھور ومع ما یبتغوه، في الشمول
.العام للصف الثالث والسادس الإعدادي

-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري الماذي –

.تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة بنك الأستثمار الآسیوي للبنى التحتیة

-:النائبة آلا تحسین حبیب الطالباني –

.تكُمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمھوریة العراق الى اتفاقیة بنك الأستثمار الآسیوي للبنى التحتیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.(الفقرة ثالثاً: تقریر ومناقشة مشروع قانون المدن الصناعیة. (لجنة الأقتصاد والأستثمار *

-:النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي –

.یقرأ تقریر ومناقشة مشروع قانون المدن الصناعیة

-:النائب حسن جلال محمد الكناني –

.یكُمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون المدن الصناعیة

-:النائب علي سعدون غلام –

.یكُمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون المدن الصناعیة

-:النائب مازن عبد المنعم جمعة –

.یكُمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون المدن الصناعیة

-:النائبة میادة محمد اسماعیل –

.تكُمل قراءة تقریر ومناقشة مشروع قانون المدن الصناعیة
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

أخواني، الفترة الأخیرة الحكومة العراقیة وبعض الوزارات ومنھا وزارة الصناعة أبرمت الكثیر من الأتفاقیات، وھذه الأتفاقیات كان قد حصل
علیھا كلام كثیر، ما الفائدة من ھذه المدن الصناعیة المنشأة بموجب ھذا الأتفاق وبھذه البروتوكولات، وللأمانة ھناك قسم منھا كان قد أبرم في

زمن الحكومات السابقة ولكن لم تفُعل الأتفاقیة والعمل بھا إلا بالفترة الجدیدة التي تقودھا الحكومة العراقیة بالإنفتاح على دول الجوار التبادل
الصناعي التجاري والأقتصادي وعودة العراق الى مكانتھِ الطبیعیة، فنتمنى أثراء ھذه الجلسة وھذا الحوار مع لجنة الأقتصاد والأستثمار بالقضایا

الفنیة والرقمیة التي من الممكن أن یتحصل علیھا الأخوة السادة النواب، وخصوصاً أن ھذا الموضوع لیس موضوع جدید وإنما موضوع قدیم
حدیث أیضاً، فنبدأ بتسجیل الأسماء لأن اعتقد العدد أكثر، وأنا في بعض المرات في الالتفات لا أراعي العدالة، فإذا تحبون أن التفت الى جھ

.وبعدھا، ما ھو الطریق؟ بالأسماء أخوان، أضبطوا الوقت على دقیقة ونصف

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.المادة (4) ثانیاً، نقترح أن یتم تعیین رئیس الھیأة بمصادقة البرلمان .1
.المادة (4) ثالثاً، إضافة شرط لمن یعُین معاون لرئیس الھیأة بأن یكون لدیھ خبرة في مجال عمل الھیأة مدة لا تقل عن (15) سنة .2
المادة (6) ثانیاً، تكون مدة العضویة في مجلس الإدارة (4) سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة، ویستثنى من تحدید مدة العضویة في مجلس .3

.الإدارة رئیس الھیأة ومدیر عام التنمیة الصناعي في الوزارة، نقترح رفع ھذا الأستثناء ویتم شمولھم بنفس المادة
المادة (6) ثالثاً، نقترح أن یحضر ممثل عن الحكومة المحلیة التي یتم إنشاء المدینة الصناعیة فیھا اجتماعات مجلس الإدارة ویكون لھ .4

.حق التصویت فیما یرتبط بالمدینة الصناعیة المراد أنشائھا في محفظاتھم
المادة (11) سادساً، نشترط أن لا تقل نسبة الأیدي العاملة العراقیة عن (90%) من مجموع الأیدي العاملة التي یتم تشغیلھا في إدارة .5

.وأنشطة المدین الصناعیة
.لا نؤید تخویل مجلس الإدارة لبعض مھامھ الى رئیس الھیأة، وإنما تبقى الإدارة من خلال مجلس الإدارة وقرارات وفق الآلیة المحددة .6
.المادة (9) ثانیاً، تحُدد شروط منح الإجازة بالتعلیمات التي یصدرھا مجلس الوزراء ولیس الوزیر .7
المادة (11) یتولى إدارة المدینة الصناعیة شخص طبیعي أو معنوي، نقترح إضافة وتعُطى أولویة إدارة المدن لشركات القطاع العام .8

.التي تمتلك الأختصاص القطاعي المشابھ
.المادة (12) ثانیاً، یتم سحب الإجازة من المطور أو مدیر .9

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.نصف دقیقة

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

یتم سحب الإجازة من المطور أو مدیر المدینة الصناعیة أذا لم یبُاشر بإنشاء المدینة أو تطویرھا خلال شھرین ولیس سنة من تاریخ توقیع العقد
.بدون أذن مشروع

المادة (12) ثالثاً، نقترح أن یتم سحب الإجازة أیضاً في حال عدم إنشاءهِ أو تطویرهِ بشكل فعلي خلال سنة من تاریخ العقد للمدینة .10
.الصناعیة وبما لا یقل عن (30%) من نسبة إنجاز المشروع

المادة (15 أولاً وثانیاً، لماذا یمُنح المطور حق استئجار العقارات في المدن الصناعیة خلال لمدة (50) سنة وھذه الفترة الطویلة قد تتغیر .11
فیھا بدلات الإیجار بشكل كبیر وتكون التقدیرات أقل من الواقع، وقد تخسر الدولة موارد كبیرة ن جراء طول عقد الإیجار ھذا، ولماذا

.یمُنح حق تأجیر ما یستأجرهُ من الدولة دون أن تفُرض نسبة للدولة في عقود إیجاره الثانوي

-:النائب حسن محمد كاظم –

بما یتعلق بالمادة (2) من القانون، أشارت الى أھداف القانون ھذا ما نلاحظ أن ھناك تداخل بینھا وبین الأسباب الموجبة، فممكن أن تدُمج المادة
.(21) مع الأسباب الموجبة، لأن الأسباب الموجبة جمعت الأھداف، فبالتالي المادة (2) لا مبرر لھا لأنھا ممكن أن تدُمج مع الأسباب الموجبة

المادة (4) من القانون، أشارت الى تأسیس ھیأة تسُمى ھیأة المدن الصناعیة، وسیاسة الحكومة في الوقت الحاضر ھو ترشیق الھیئات، وبالتالي
.سندخل باستحداث ھیأة جدیدة وتشكیل أداري ومالي والى أخرهِ من الأمور التي تحتاج الى تدخل الحكومة وتدخل القوانین

المادة (6)، لماذا لم یتم إضافة المطور الى مجلس الإدارة؟ المطور وجودهُ مھم ومن باب الحوافز التي قد تمُنح ھو إضافة المطور الى مجلس
.الإدارة، وبالتالي ممكن أن یكون ھذا أحد الحوافز التي تمُنح لھُ

المادة (11) سادساً، وفقاً للقانون في حین ھو لس قانون واحد وإنما (3) قوانین ھو قانون العمل والإقامة والأستثمار لسنة 2006، كما یلاُحظ
عدم وجود الحوافز الكافیة لتشجیع المطور الوطني والأجنبي على حداً سواء، ھذه الحوافز تتمثل بالتأكید على معامل إجرائیة خاصة قانونیة

ومالیة ووضع حدود مقبولة لحمایة ھذه المدن ومنتجاتھا أو نشاطاتھا من المنافسة الخارجیة للمنتجات أو النشاطات الأمنیة والداخلیة المماثلة،
.وذلك لغرض تشجیعھِ مالیاً للوصول الى الجدوى الأقتصادیة المرجوة ن إنشاء المدن الصناعیة

.كذلك ما یتعلق بالمادة (12) التي ذكرت ألتزامات المطور
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-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.نصف دقیقة

-:النائب حسن محمد كاظم –

.(وحقوقھُ في المادة (15

أما المادة (16) فذكرت شيء من الضمانات، الحقیقة الضمانات یجب أن تكون أكثر من الحقوق لكي تجذب المطور وتشُجعھُ على أن یكون لھُ
.دور مھم في المدن الصناعیة

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

قانون المدن الصناعیة من القوانین المھمة لمتطلبات الأتفاقیات مثلما ذكرت جنابك الذي یعقدهُ العراق في ھذه الفترة، ولذلك نحتاج الى قراءة
متأنیة لھذا القانون للاستیعاب الكثیر من الملاحظات التي ممكن أن تطُرح التي أثارت جدل خلال الأتفاقیات التي عُقدت سواءً كان مع الأردن أو

مع السعودیة أو دول المنطقة كمذكرات أولیاً، ابتداءً الدستور یبُیح تأسیس الھیأة لأن المادة (102) تعطي حق لمجلس النواب لتأسیس ھیئات
بشكل مستقل، إلا أنھُ خلاف لمن تبعیة ھذه الھیأة، ھل لمجلس النواب أم للسلطة التنفیذیة؟ خاصة في ظل وجود قرار للمحكمة الأتحادیة یحُدد
طبیعة تبعیة ھذه الھیأة خاصة بالنشاط الذي تمارسھُ، أذا كان نشاط تنفیذي أو أذا كان نشاط رقابي حتى نحُدد تبعیة ھذه الھیأة لمن، فأتمنى أن
نص في القانون على تبعیة ھذه الھیأة. أتمنى أن تكون ھناك نوع من مطاولة في المواد القانونیة وعد اختزال ھذه المواد، لأن یجب أن نحُدد
الموضوع المتعلق بالتلوث في ھذا القانون، الموضوع المتعلق باختیار المدن وعدد المدن الصناعیة، الموضوع المتلق بنسبة البطالة وحجم

.الأستیعاب ونسبة الأستیعاب للبطالة تحُدد في ھذا القانون حتى لا یترك الأمر للاتفاقیات أو للشركات

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.نصف دقیقة

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

شركات المقابلة تأتي بعمالة أجنبیة ولا یتم أستثمار العمالة الوطنیة، كذلك موضوع الخدمات الصحیة ، حقیقةً القانون یحتاج الى التروي والى
.أستیعاب جمیع الملاحظات، لدینا ملاحظات سوف یتم كتابتھا الى اللجنة

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

انا كنت في الوزارة أثناء تشریع ھذا القانون وھو من القوانین المھمة وكل فترة یحتاج الى ملاحظات، أنا الآن مثبت مجموعة الملاحظات، أحب
أن أوضح للأخوة والأخوات المدن الصناعیة الحدودیة تحتاج دراسة جدوى أقتصادیة، المدن الصناعیة التي نرُیدھا نحنُ من البلدان المتأخرة في

ھذا الجانب أذا أردنا أن نسأل أن أیران یوجد بھا (90) مدینة صناعیة السعودة (35) مدینة صناعیة الأردن لدیھ (8) مدن صناعیة، المدن
الصناعیة غیر المناطق الصناعیة التي تابعة الى البلدیة، فقضیة المدن الصناعیة مع دول الجوار موضوع یحتاج الى دراسة جدوى أقتصادیة

حتى نعرف ما ھو الشيء الذي یعود بالفائدة على البلد، لا نرُیدھا مدن صناعیة حدودیة لغرض الإعفاءات الكمركیة وإلا سوف نقتل الصناعة في
.داخل البلد، الملاحظات التي لدي

.المادة (1) غاب عن المسودة تعریف للھیأة ضمن المصطلحات الواردة في القانون

المادة (2) خامساً یضُاف لھا كذلك تشجیع القطاع الخاص على إنشاء مدن صناعیة على أراضي یملكھا القطاع الخاص وتقدیم التسھیلات
.اللازمة تكون مشمولة بكافة امتیازات المدن الصناعیة التابعة للدولة

.المادة (4) إضافة الى أولاً تكون كل منطقة صناعیة شركة مستقلة وتدار من قبل مجلس إدارة ینتخب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أكمل

 

 

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

.وقطاع العام أو الخاص، وھذه الشركات تنظم علاقتھا مع الوزارات من خلال ھیأة المدن الصناعیة في المحافظات أو في وزارة الصناعة

أ لأ لأ أ أ ً
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ثالثاً یضُاف لھُ لمعاون رئیس الھیأة موظف بعنوان معاون مدیر عام حاصل على شھادة جامعیة أولیة في الأقل في الأختصاصات الھندسیة أو
.القانونیة أو الإداریة ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولدیھ خدمة لا تقل عن (15) سنة

.المادة (5) مقترح إضافة لرابعاً، لتأمین حقوق التصرف

مقترح إضافة ممثل عن المدن الصناعیة التابعة للقطاع الخاص لمجلس الإدارة، وكذلك زیادة أعداد ممثلي أتحاد الصناعات العراقیة الى ثلاثة
.لأن ھم المسؤولین وفق الفقرة (5) ن المادة (3) ن قانون (34) لسنة 2002

.وأیضاً تعدیل المادة (10) ثانیاً یكون صیاغتھا كالآتي

ً بعد عدم الرد خلا المدة المنصوص علیھا في البند أولاً من ھذه المادة یعُتبر طلبھُ مقبول، وفي حالة الرفض یجب أعطاء الأدلة القانونیة تلافیا
.للإبتزاز

المادة (11) بدل ھذا النص یتولى إدارة المدینة الصناعیة شخص طبیعي أو معنوي، نقول یتول إدارة المدینة الصناعیة شركة مساھمة خاصة
.ولھا مجلس إدارة یقوم باتخاذ مدیر للمنطقة الصناعیة محلیاً او أجنبیاً ویمارس المھام

تلُغى المادة (3) في المادة (12) ویحل محلھا یجب إنشاء المنطقة الصناعیة  حسب الجدول المقدم ن قبل المطور وإذا لم یكن ھناك عذر مقبول
تطُب المادة (17) ن ھذا القانون في حالة نشوء اختلاف بین الطرفین، ھذا القانون لم نجد فیھ محددات أو تسعیرة لإجور الخدمات أو تحدید

.تعلیمات تصدر بھا

-:النائب علي جبار مؤنس الغانمي –

أكید ھو وجود ھكذا قانون سوف یكون لھ دور كبیر في التخلص من البطالة وتوسیع الصناعة العراقیة، ولكن للأسف یعني أعطي مثال واحد
على مشروع المدینة الصناعیة في النھروان التي تم الحقیقة إعلان والشروع أكثر من (8) سنوات ولا زال ھذا المشروع یعاني من مشاكل كثیر

في الحصول على أجازه التأسیس، طبعاً بالقانون ھناك وزارات وجھات قطاعیة مشتركة لكن في تأسیس ھذه المدینة، على سبیل المثال مدینة
النھروان الصناعیة التي من المؤمل أن تحقق یعني إذا تم أنشاءھا سوف توفر فرص عمل كثیرة، واجھوا مشكلة كبیر في مسألة المخلفات

ً الحربیة وبالتالي ھذه القضیة لا زالت إلى حد الآن لم تنتھي منذ أكثر من أربعة سنوات، ھناك إجراءات معقدة بھذا الخصوص وھناك ایضا
مشكلة بالآثار، أتمنى أن تضاف ضمن القانون أو ضمن الجھات التي تسھل إجراءات تنفیذ ھذا القانون ووجود ممثلین عن وزارة الدفاع ووزارة

.الثقافة والآثار وان ھذا الموضوع، الحقیقة المدینة الصناعیة الكثیر ما ینصدمون بھذه الإجراءات وتعلیمات ھذه الھیأت

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

أعتقد أن تأسیس مثل ھكذا ھیأة أختلف مع أخواني في اللجنة والإخوان الداعمین، في أضافة مصاریف جدیدة للمیزانیة الاستھلاكیة التي أعتقد
متضخمة جداً في الدولة العراقیة وبدرجة مدیر عام ومعاون مدیر عام وموظفین وھي تعمل تقریباً نفس عمل الجھة الموجود في وزارة الصناعة
والمعادن أو بوزارة التجارة التي تمنح الإجازات ومرتبطة بالوزیر، طیب إذا مرتبطة بالوزیر ومجلس الإدارة مشكل من مجموعة مدراء عامین

في مختلف الوزارات ومدة عملھم أربعة سنوات، أعتقد أن القانون یحتاج إلى إعادة النظر وقانون وزارة الصناعة یمكن إضافة فقرة بھ تحویل
قسم من جھاتھا من ھیأة من مدیریات العامة، وللاھتمام بھذا الموضوع أفضل من ما نأتي نشكل ھیأة جدید ونضیف مصاریف جدیدة على كاھل

.الدولة

-:النائب فاضل جابر عبد –

أشار القانون في المادة (3) أن الاستثناءات التي لا یسري علیھا القانون وھي مشاریع النفط، لذا تتطلب إضافة المناطق الصناعیة المشتركة التي
أقامت الحكومة مؤخراً بعقد إتفاقیات مع دول الجوار والتي تضمنت إنشاء مناطق صناعیة مشتركة، كما لا حظنا ھناك تشدد في مدة خدمة مدیر

عام ھیأة المدن الصناعیة في المادة (4) اولاً بإشتراط مدة خدمة (15) سنة، نقترح تخفیضھا إلى عشرة سنوات وعلى غرار القوانین الأخرى
الصادرة من مجلس النواب، أما المادة (10) من مشروع القانون فنقترح أن یصاغ إلى تحدید مدة للطعن أمام محكمة القضاء الإداري في البند

.ثالثاً خلال (30) یوم

-:النائب حسین علي كریم –

قانون مھم جداً ویمثل نقلة نوعیة في الصناعة الوطنیة وفي مشاریع البنى التحتیة الاستراتیجیة، أثني على الكثیر من النقاط التي ذكرھا الإخوة،
لكن الفت النظر إلى قضیة مھمة جداً ایضاً، الیوم نحن نرى العمالة الأجنبیة في الشارع العراقي لا تعُد ولا تحصى، لیس ھناك رقیب ولا

حسیب، السبب أن القوانین الخاص التي تنظم ھذه العمالة قوانین فضفاضة ممكن الالتفاف إلیھا وایضاً الرقابة تكاد أن تكون معدومة أو تكون
ضعیفة جداً، أركز على مسألة ضبط نسبة العمالة الأجنبیة في المدن الصناعیة، نسبة محددة بنص القانون ویكون ھناك إستثناء فقط للتخصصات

النادرة  قد تكون ھذه النسبة عن أن لا تقل نسبة العمالة الوطنیة تشكل ما یقارب (80%) مثلاً، ھذا الموضوع مھمم، ارتفاع نسبة البطالة بین
.المواطنین العراقیین والعمالة الأجنبیة التي تغزوا الشارع العراقي والصعب جداً السیطرة علیھا

-:النائب عبد السلام عبد المحسن -*
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لا یخُفى على جنابكم والإخوة السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، الیوم تعزیز موضوع القدرات الاقتصادیة سواء بالاقتصاد الوطني أو في
موضوع التنمیة المستدامة، تحتاج إلى أن تكون ھناك تشریعات أو بناء قانوني صحیح لكل القوانین التي یعدھا مجلس النواب حتى بالتالي یكون

ھناك تفعیل للدور الحكومي في سبیل جذب المستثمرین أو من یرغب للدخول للعراق في بناء مدن صناعیة بالتعاون سواء مع دول الجوار
والیوم نحن نعلم ھناك مدن صناعیة حدیث سوف تبُنى سواء رغبة الجانب الأردني في ھذا المجال أو رغبة الجانب السعودي. أنا على ضوء
المداخلات للإخوة النواب الأخ دكتور عمار طعمة والأخ الدكتور أستاذ محمد شیاع السوداني، الإخوة لم یطلعوا على دیباجة القانون الحدیث

الذي أعدتھ لجنة الاقتصاد والاستثمار وإنما لدیكم القانون القدیم وھو ما وقع بین أیدیكم بالتالي ھناك اختلاف على موضوع النقاط التي تطرقتم
لھا سواء أن (6 ثانیاً أو 6 ثالثاً أو 11 سابعاً أو 9 ثانیاً أو 12 ثالثاً ) ھذا الذي تطرق لھ الدكتور عمار طعمة بإعتبار القانون الجدید لم یحتوي

.على ھذا النظام، إنما ھناك تغییرات حقیقیة في جوھر القانون وفي بناءه القانوني، ھذا اولاً

النقطة الأخرى التي تطرقت لھا الأخت عالیة نصیف بالتأكید یعني القانون ھو حصیلة عمل دؤوب للجنة الاقتصاد والاستثمار، وبالتالي عملنا
ورش عمل كثیر لھذا الغرض وتم استضافة عدد كبیر من الخبراء والمستشارین في الجانب الاقتصادي والجانب المالي، وبالتالي حتى كانت

ھناك استعانة حقیقیة من اللجنة في موضوع ما قامت بھ سواء الدول المتقدمة أو صاحبة الاقتصاد المستدام من أجل إنشاء المدن الصناعیة وتمت
الاستفادة من خبرة الغیر أو من الصناعیین في ھذا المجال، وبالتالي أن لم نأتي في وضع القانون لا من خلال لمسات حقیقیة جوھریة صحیحة

أتت على أسس مبني على وفق إطار نضمن بھ حقوق الناس سواء بالأیدي العاملة أو في موضوع الحقوق المالیة أو في موضوع تنظیم الأنشطة
الصناعیة أو غیرھا، ولذلك أن الكثیر من الإخوة كانت ھناك لدیھم یعني صراحة قراءات حقیقیة ومتأنیة على القانون، وبالتالي أنھ أتت مداخلة

الأخ دكتور حسن المسعودي سواء بالمادة (2) أو على موضوع الأسباب الموجبة تضمنت یعني موضوع التقریر النھائي الذي تم أعداده من قبل
اللجنة ھو ما محتوى موضوع أو محتوى القانون بشكل عام على موضوع التقریر الحقیقي وبالتالي كانت یعني مداخلات الأخ الدكتور

المسعودي محل اعتزاز وتحتاج إلى دراسة أو وضعھا ضمن النقاط الأساسیة أو الحقیقیة، وبالتالي نحتاج أن ترفع ھذه النقاط إلى اللجنة الموقرة
.لغرض تضمین النقاط الحقیقیة أو الأساسیة بھا من أجل متابعتھا

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

السید الرئیس لا أعرف أي نسخة یقصدھا السید النائب ھذه التي أستلمناھا من السكرتاریة وھذه تمت بھا القراءة الأولى، وملاحظاتي السید
.النائب یعني یمكن (7) ملاحظات

-:السید رئیس مجلس النواب –

ملاحظات السیدات والسادة النواب تدُرس في اللجنة المعنیة، وفي حال موافقة اللجنة المعنیة على إجراء تعدیل على البنود أو أضافة بنود أخرى
تضاف كمقترح ویعرض على مجلس النواب لاحقاً للتصویت. الدائرة البرلمانیة سلموھم الملاحظات ایضاً في ما لو یتم تقدیم الملاحظات مكتوبة

.وایضاً زودوھم بمحضر التسجیل

-:النائب عمار طعمة عبد العباس –

یعني ھذا القانون نفسھ قرئ قراءة أولى وعلى أساسھ رتبنا ملاحظاتنا وأنا أرى ھو نفس المواد التي أنا ذكرت علیھا ملاحظات ھي موجود
نفسھا، أما أن یقول مثلاً صیاغة جدیدة، تعلم السید الرئیس القانون إذا قرئ قراءة أولى عند العرض للتصویت أضافة المقترحات ولیس إعادة

.صیاغة جدیدة كما قال، یعني النص الأصلي یجب أن یبقى إلى نھایة التصویت

-:السید رئیس مجلس النواب –

.النص الذي أتى من الحكومة ھو یكون النص الأصلي، أي أضافة أو تعدیل یكون نص مقترح یعرض على مجلس النواب للتصویت

-:النائب حسن جلال محمد –

الأفضل من الإخوة السادة النواب أن یقدموا المقترحات على ورقة حتى تتم مناقشتھا في اللجنة ونستضیف مختصین بھذا القانون لأن ھذا القانون
.مھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

الملاحظات التي طرحت من خلال المداخلات یجب أن تكون مسجلة الآن لدیكم وسوف تزودكم الدائرة البرلمانیة بتسجیل بالمداخلات التي تم
.التداخل بھا النواب، واي ملاحظات أخرى مكتوبة تقدم إلى اللجنة من خلال النواب أو اللجان الأخرى ذات العلاقة

-:النائب سعد حسین ھاشم –

السید رئیس مجلس النواب المحترم، لا یخُفى على سیادتكم الظلم الذي لحق بأخوتنا المحاضرین المجانیین، ومن خلال التدقیق والشكاوى العدیدة
التي ترد إلینا ننقل لكم أمتناع وزارتي التربیة والمالیة عن صرف أجور المحاضرین المجانیین رغم تخصیص مبالغ لھم في قانون الموازنة
العامة الاتحادیة رقم (1) لسنة 2019، وحیث عدم صرف المستحقات المالیة المحاضرین في المدارس والمؤسسات التربویة یشكل تعطیلاً

:لنصوص قانون الموازنة العامة بالرغم من مرور أربعة أشھر على نفاذه، لذا ولكل ما تقدم نقترح الآتي

.مطالبة رئیس الوزراء بتثبیتھم وصرف مستحقاتھم وأنھاء معاناتھم حسب قرار (12) و (105) لسنة 2019 -1

ً لأ أ
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تشكیل لجنة تحقیقیة نیابیة لغرض الوقوف على أسباب الامتناع عن صرف الأجور برئاسة لجنة النزاھة والقانونیة والتربیة، وایضاً لمتابعة -2
.إجراءات السید رئیس مجلس الوزراء بخصوص تثبیتھم حسب القرار (12) و(105) والقرار لك سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

أتفق معك تماماً إلى ما ذھبت آلیھ، تمت إضافة نص في قانون الموازنة العامة الاتحادیة یلُزم الحكومة وایضاً یلُزم وزارة المالیة بدفع أجور نقل
للمحاضرین، على ما ذكر حددنا (125,000) للمحاضرین الذین تم التعاقد معھم قبل نفاذ القانون، أي قوائم أخرى تضاف لاحقاً غیر مقبولة،

قبل نفاذ القانون التي تعاقدت معھم وزارة التربیة من خلال مدیریات التربیة في المحافظات، لا یتم الصرف أنا ایضاً استفسروا مني وزارة
المالیة، لا یتم الصرف لمن تم التعاقد معھم كمحاضرین مجانیین ما بعد نفاذ القانون، نحن نلزمھم بالصرف لما قبل القانون، اللجنة المالیة

وبحضور ممثلین عن لجنة التربیة ومقدم الطلب النائب سعد یتم الاستضافة للمعنیین في وزارة المالیة وفي وزارة التربیة في اللجنة المالیة
.وبحضور مقدم الطلب ووزارة التربیة وإعلامنا خلال الأسبوع القادم

-:النائب سعد حسین ھاشم –

السید الرئیس، یوجد قرار (12) و (105) لسنة 2019 صادر من رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تثبیت العقود وتثبیتھم كعقود وزاریة أو
.على الملاك الدائم

-:السید رئیس مجلس النواب –

ایضاً تتم مناقشتھ بالاستضافة، من موجود من اللجنة المالیة؟ أستاذ ماجد تستضیفوھم باللجنة المالیة، تستضیفون المعنیین من وزارة المالیة
والوزارات المعنیة، ھذا الأمر یطبق أبتداءً من بدایة السنة المالیة 1/1/2019، ومقدم الطلب الأستاذ سعد وایضاً تستضیفون لجنة التربیة. ممكن

.أیضاً ان نستضیفھم في وقت آخر في لجنة الإقتصاد والإستثمار واللجنة المالیة حول حمایة المنتج المحلي

-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

تعیینات الحذف والاستحداث للتربیة لعام 2016 والصحة، یعني نحن من بدایة مباشرتنا ھنا في مجلس النواب أطلقت التعیینات والى حد الآن ما
.صدر یعني أوامر إداریة لھم وتثبیتھم وأنتھى ھذا العام

النقطة الثانیة التخصیصات المالیة، السید الرئیس یعني ھذه البطالة الموجودة بالمحافظات وتحریك السوق، الناس كلھا تعاني من البطالة والتجار
سلعھم متوقفة، وعندما یصبح ھناك إعمار تحدث حركة بالسوق، ونتمنى أن یصبح ھناك التخصیصات المالیة للمحافظات والى حد ھذه اللحظة

.لا یوجد

-:السید رئیس مجلس النواب –

مشكلة، اللجنة المالیة تقریركم بخصوص ھذا الأمر، یوم أمس تمت استضافة المحافظین والوزارات المعنیة وایضاً وزارة التخطیط ووزارة
المالیة على ما أعتقد، ھناك تأخر من بعض المجالس في المحافظات برفع الخطة وھناك ایضاً تلكؤ في سرعة الاستجابة من وزارة التخطیط

.(ووزارة المالیة، أرید تقریركم بخصوص ھذا الأمر حتى نعرضھ على مجلس النواب، یعرض في الجلسة القادمة یوم (27

 

-:النائبة محاسن حمدون حامد –

بالنسبة إلى تحویل الأجور الیومي إلى عقود وزاریة، قرار مجلس الوزراء على أساس تحویلھم إلى عقود وزاریة، لكن إلى حد الآن لم یطبق ھذا
القرار، بالإضافة إلى محافظاتنا المحررة وخاصة نینوى الأجور الیومیة جمیعھم تقریباً تمت أقالتھم بعد التحریر، إلى حد الآن حتى التصاریح
الأمنیة موجودة لكن تمت أقالتھم وعدم استقبالھم وخاصةً وزارة الصناعة من شركات السمنت وكذلك الكندي وكذلك الأدویة، ووزارة الموارد

المالیة ایضاً إقالة الأجور الیومیین على الرغم من أن یوجد عندھم خدمة عدد من السنوات، ما ھو الحل بالنسبة لمجلس النواب؟ نحن نرید
كحقوق نینوى ترجع إلى أھلھا، الأجور الیومیین على الأقل یتحولون إلى عقود وزاریة، التبریر أن لا یوجد تخصیصات مالیة، التخصیصات

.المالیة كما تعرف في قانون الموازنة أنھ على وزارة المالیة توفیر المبالغ للعقود الوزاریة

*

-:النائب حسن جلال محمد –

قبل دقائق قرأنا المدن الصناعیة، أنا رأیي كممثل عن الشعب العراقي الآن الأولى والأفضل أن نفكر بإعادة تأھیل الصناعة الوطنیة، الآن
الصناعة الوطنیة للأسف بعدما كان العراق من البلدان المصدرة والآن ھو مستورد، فأفضل أن نھتم بصناعتنا الوطنیة، لدینا مصانع من الشمال
إلى الجنوب، في الناصریة أرقى مصانع، شركة أور العامة لإنتاج الكیبل والأسلاك، لدینا مصانع للأقمشة، لدینا مصانع للأسمنت، مصانع سماد

الیوریا، ھذه المصانع الآن كلھا معطلة، والذي ألاحظھ ھو أننا ندور في حلقة فارغة، المھم الیوم ھو إعادة تأھیل الصناعة الوطنیة بدلاً من أن
.نبقى نناقش ھذا المشروع، وأنا عضو في اللجنة ویجب أن أتكلم بأمانة، فأرجو من الله توفیقكم للإھتمام بھذا الأمر

-:السید رئیس مجلس النواب –
لأ ً ً أ
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.أكیداً مجلس النواب سیكون مھتماً بھذا الأمر

-:النائبة ھدى جارالله داوود –

:ھناك نقطتان

الأولى: أؤید السید النائب بتفعیل صناعتنا الوطنیة، لدینا في نینوى مصنع الأدویة ینتظر جنابكم، قابلت السید رئیس الوزراء وطلبت منھ فك
الدمج بین معمل أدویة نینوى وأدویة سامراء، إن عدد نفوس نینوى غیر قلیل حتى یدمج مع سامراء، ووافق السید رئیس الوزراء، ولكن إلى

.الآن لم یصدر القرار، وینتظر موظفوا مصنع نینوى قرار فك الدمج بین نینوى وسامراء

الثانیة: من ناحیة التربیة ھناك وظائف، مضت مدة شھرین من إعلامنا للتربیة والصحة، لكن لا نعرف سبب التأخیر، فنرجو الإسراع في
.الموضوع، لأن أھالي نینوى والمحاضرین ینتظرون ھذه الوظائف بفارغ الصبر

-:النائبة علیة فالح عوید الإمارة –

بخصوص الفقرة/أولاً من المادة (52) من الدستور العراقي والتي تنص (یبت مجلس النواب في صحة عضویة أعضائھ، خلال ثلاثین یوماً من
.(تأریخ تسجیل الإعتراض، بأغلبیة ثلثي أعضائھ

ھذا الأمر إذا تتبعناه فنجده من الناحیة القانونیة إن تأریخ تسجیل الإعتراض ھو مفتوح وغیر محدد، وھذا الأمر لا یخدم أي عضو من أعضاء
البرلمان مھما كانت ثقافتھ القانونیة عالیة، لأنھ على قول الأستاذة یسرى لا یخدم المجلس بأكملھ، تسجیل الإعتراض ھنا یجب أن یوضع لھ سقف

قانوني محدد ، وھذا ما عمل بھ الإخوة الكرد في إقلیم كردستان، فقد تحددت المدة القانونیة بعد أداء الیمین لعضو البرلمان بثلاثة أشھر، وبعد
ذلك لا یحق لأي شخص أن یقدم إعتراضاً على عضویة أو أن یطعن في صحة عضویة أحد أعضاء مجلس النواب، لذلك أطالب مطالبة، بما أن
ھذا الموضوع مفتوح ولھ مطاطیة قانونیة عالیة فعلینا أن ننتبھ لھذا الأمر، لأن مدة البرلمان أربع سنوات، وھذا یعني بموجب ما كتب في المادة

بأنھ یحق لھم لآخر یوم من الأربع سنوات أن یطعنوا في صحة عضویة عضو مجلس النواب، لذلك أطالب المجلس وإخوتي النواب بأن نتفق
.على تعدیل النظام الداخلي أو قانون مجلس النواب بتحدید سقف قانوني محدد

-:السید رئیس مجلس النواب –

بالنسبة لھذا الأمر، بصراحة یوجد خلل في تطبیق بعض النصوص القانونیة والدستوریة، قد یكون الخلل من أیة جھة من الجھات سواءً كانت
التنفیذیة أو التشریعیة أو حتى القضائیة، المادة (52)/أولاً (یبت مجلس النواب في صحة عضویة أعضائھ، خلال ثلاثین یوماً من تأریخ تسجیل
.(الإعتراض، بأغلبیة ثلثي أعضائھ)، ثانیاً (یجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الإتحادیة العلیا، خلال ثلاثین یوماً من تأریخ صدوره

صحة العضویة حسب الرأي القانوني والذي استشرنا فیھ المستشارین القانونیین ھي شروط العضویة التي تتعلق بعضویة النائب، والتي منھا
عدم شمولھ بإجراءات المساءلة والعدالة، العمر، ما یتعلق بالنصوص التي تم ذكرھا، أما ما یتعلق بالإجراءات الإنتخابیة، ھنالك قانون ملزم في

الإنتخابات الذي شرعھ مجلس النواب، والذي یتعلق بقانون الإنتخابات سواء كان لمجالس النواب، أو لمجالس المحافظات، أیضاً في قانون
المفوضیة العلیا المستقلة للإنتخابات في المادة (8)/رابعاً (لا یجوز إستئناف قرارات المجلس النھائیة إلا من الھیأة القضائیة للإنتخابات)، وھذا
یعني بأن قرارات مجلس المفوضین فقط ینظر بھا، أو إستئنافھا أمام الھیأة القضائیة للإنتخابات، سابعاً من نفس المادة (قرارات الھیأة القضائیة

للإنتخابات نھائیة، وغیر قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال)، في ھذه الفقرة القرار الذي یصدر من الھیأة التمییزیة فیما یتعلق بإجراءات العملیة
الإنتخابیة قرارات ملزمة وباتة، والقانون یقول: غیر قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال، الذي قدم طعناً خلال ھذه المدة، ولجأ إلى المفوضیة،

والمفوضیة إتخذت قراراً سواءً كان إیجاباً أو سلباً، المتضرر یلجأ للھیأة التمییزیة القضائیة، وھذه الھیأة قد إتخذت قراراً، المفروض ھذا القرار
ملزم وبات، وعلى أساسھ تصادق المحكمة الإتحادیة على النتائج، الآن أنا لدي المصادقة على النتائج من المحكمة الإتحادیة، أیضاً لدي قرار من

:المحكمة الإتحادیة بما یتعلق بأحد الطعون، وكان جواب المحكمة الإتحادیة

قرار المحكمة الإتحادیة رقم (179) لسنة 2018، في نھایتھ یقول: (إن المحكمة الإتحادیة العلیا غیر مختصة بنظر بالطعن، وإنما كان بإمكان
المدعي الطعن بقرار المجلس أمام المفوضیة العلیا المستقلة للإنتخابات، أمام مجلس المفوضین     ، وإن قرارھر یخضع للإستئناف أمام اللجنة
القضائیة في محكمة التمییز الإتحادیة، وعلیھ قرر الحكم برد الدعوة – التي تتعلق بالإجراءات الإنتخابیة – للمدعي وتحمیلھ المصاریف وأتعاب
المحاماة، ھذا القرار للمحكمة الإتحادیة صادر في شھر/12 لسنة 2018 بموجب المادة (94) من الدستور (قرارات المحكمة الإتحادیة ملزمة
وباتة)، الآن إذا صدر قرار مخالف، والیوم صدر من المحكمة الإتحادیة قرار مخالف بالنظر في أمر سبق وأن المحكمة الإتحادیة بتت أنھ لیس

من صلاحیاتھا النظر بھ، ماذا أمام مجلس النواب؟ یطبق أي قرار من قرارات المحكمة الإتحادیة؟ ھل یطبق القرار الذي لیس من شأنھ؟ أم یطبق
القرار الذي من شأنھ؟ فلیظھر كلامي للإعلام، محكمة إتحادیة تغیر كلامھا، وتغیر رأیھا بین لیلة وضحاھا، في نھایة 2018 تقول لیس من
إختصاصي، بعد شھرین في الـ 2019 تقول إختصاصي، لكل إنسان حق الطعن، وبموجب العرف والنظام القضائي (لا یجوز النظر بنفس

الدعوة من نفس المشتكي من القضاء مرتین)، تقدم شخص بالطعن على إحدى النائبات، وطعنھ محترم، وننتظر القضاء أن یأخذ مجراه، نفس
الشخص طعن على إحدى النائبات، كان قرار المحكمة الإتحادیة بعدم صلاحیتھ بالنظر بھذا الطعن، یرجع نفس المشتكي أیضاً یشتكي أمام
المحكمة الإتحادیة على نفس الموضوع وعلى نفس النائبة، ترجع المحكمة الإتحادیة تنظر بدعواھا، أنا ھنا ما الذي أعملھ؟ طعن على نفس
ي نفس الطاعن، فمعنى ذلك أنھ إنتھت المادة (94) من الدستور، لأنھ قرارات المحكمة الموضوع یكون فیھ رأي، ترجع نفس المحكمة تشُكِّ

الإتحادیة أصبحت غیر ملزمة، لأنھا ھي التي تغیرھا، ھنا المخالفة الدستوریة، بأنھ أصبحت قرارات المحكمة الإتحادیة بما یتعلق بھذا الأمر
غیر ملزمة، یمكن أن تتغیر من وقت إلى وقت آخر، وبالتالي یمكن أن لا ننفذ ونتركھا لمدة من الزمن عسى ولعل أن تتغیر، وتتغیر مرة أخرى،

.فلا أعرف أیھما أنفذ
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-:النائب محمد علي حسین الغزي –

طبعاً نحن كمجلس نواب غیر مختصین بتفسیر الدستور، لكن ما إستقر علیھ الفقھ، وما إستقرت علیھ قضایا المحكمة الإتحادیة، فالمادة (52)
تقول (یبت مجلس النواب في صحة عضویة أعضائھ)، طبعاً ھنا صحة العضویة تقصد أن النائب مستمر في الدوام، ترجع إلى شروط العضویة

للنائب، ھذا من إختصاص المحكمة الإتحادیة، وإذا نرجع إلى إختصاصات المحكمة الإتحادیة المنصوص علیھا في المادة (92) و (93) من
الدستور حصریة ولا یجوز التوسع بھا، أما المحكمة الإتحادیة الحالیة التي تعمل إلى الآن، لا تعمل وفق أحكام الدستور في الوقت الحاضر،

كونھ مشكلاً بالأمر (30) لسنة 2005، الأمر التشریعي لرئاسة الوزراء رقم (30)، إختصاصاتھا أیضاً حصریة، ولم تتطرق ھذه
الإختصاصات بالنظر في صحة العضویة، أو الطعن بموضوع في قانون الإنتخابات، لذلك لا نعرف نحن، المحكمة الإتحادیة تتجاوز، وھناك

تعصب باستعمال ھذا الحق، وھذا التعصب یجب أن یكون لھ حد نھائي، من أصدر أمراً بتعیین أعضاء المحكمة الإتحادیة، ھي صدرت بموجب
مرسوم جمھوري من رئاسة الجمھوریة، فعلى رئیس الجمھوریة باعتباره ھو الراعي الرسمي وحامي الدستور، یجب أن یتدخل بھذا الموضوع

.شخصیاً

-:السید رئیس مجلس النواب –

الآن أمامي رأیان مختلفان لنفس الموضوع من المحكمة، أیھما أطبق؟

-:النائبة عالیة انصیف جاسم العبیدي –

المادة (52) من الدستور واضحة جداً فیما یتعلق بصحة العضویة، ولا یتعلق بالجوانب الفنیة للإنتخابات، الجوانب الفنیة حسمت من خلال
إختیارنا في ذات القانون بأن العملیة الإنتخابیة تدار من القضاء، والتمییز یكون من القضاء، وبالتالي ھنا تصبح قرارات الھیأة التمییزیة القضائیة

.ملزمة وباتة

الأمر الآخر: مصادقة المحكمة الإتحادیة، وھنا إنتھى عمل المحكمة الإتحادیة، تھدید إستقرار السلطة التشریعیة بإنتھاك حتى لقضایا سابقة، الیوم
أي قرار یصدر من القضاء أو من المحكمة الإتحادیة یعتبر سابقة، وھذه السابقة قد تعتبر ملزمة للمحكمة الإتحادیة، لا یمكن لھا أن تناقض نفسھا

:في أكثر من قرار، ھذه تعتبر عبثیة في إصدار القرارات، لذلك أنا أقترح، أمامنا أمران

أما أن تكون ھناك إستضافة لرئاسة سلطة المحكمة الإتحادیة في مجلس النواب، أو نذھب إلى رئاسة الجمھوریة وفق المادة (73) باعتبارھا
.حامیة للدستور

-:السید رئیس مجلس النواب –

أطلب من المجلس رأیاً، أرید فقط أن تفسر المحكمة الإتحادیة تفسر لي ھذه الفقرة في المادة (52) من الدستور، أي أنھا تشرح لنا في مجلس
.النواب، حتى نعرف كیف نتعامل معھا

یتم الإتصال بالمحكمة الإتحادیة لتحدید موعد إستضافة للسید رئیس وأعضاء المحكمة الإتحادیة العلیا للحضور ھنا في مجلس النواب یوم السبت
أو الإثنین في الجلسات القادمة، یحضرون فقط نستفسر منھم، حتى نعرف كیف نطبق ھذه الفقرات، حتى لا یحصل إجتھاد مستقبلاً من مجلس
النواب، وحتى إذا یحتاجون توضیحاً منا، أو أن نحتاج منھم توضیحاً في ھذا الأمر، فیتم إستضافتھم بعددھم الكامل (رئیس وأعضاء المحكمة

.(الإتحادیة

ً .اللجنة تتفضل بخصوص الفقرة/ثامنا

-:النائب فالح یونس حسن –

.نحن لدینا حوالي (14) صفحة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أمضِ بالتقریر

-:النائب فالح یونس حسن –

.یقرأ تقریر مشروع قانون المرور

-:النائب عدنان ھادي نور الأسدي –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون المرور

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.الآن مناقشة لمشروع القانون
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-:النائبة إیناس ناجي كاظم المكصوصي –

-:ھناك مجموعة من الملاحظات على قانون المرور

.المادة (3)، ثلاثین یوماً، زیادة المدة إلى (60) یوماً، كون المدة المدرجة في القانون لا تكفي

ً .المادة (5) أیضاً عشرة أیام، زیادة المدة إلى (25) یوما

.(المادة (18)، تضاف فقرة تخص الشھداء والجرحى (العائدة لذوي الشھداء أو الجرحى ولمرة واحدة وفق تعلیمات تصدر

.المادة (22)، تكون مدة نفاذ إجازة السوق (20) سنة قابلة للتجدید، لتقنین مصاریف الطبع وجھة العمل

ً المادة (25)، یعاقب بغرامة مقدارھا مئتا ألف دینار من إرتكب أي من الأفعال التالیة، قیادة المركبة بسرعة تزید على السرعة المقررة، وأیضا
قیادة المركبة بصورة معاكسة للوحة المرور المقررة، وعدم تغطیة حمولة مركبات الحمل بصورة محكمة وبشكل یمنع تطایر أو تناثر أو تساقط

.الحمولة أثناء سیرھا أو إرتجاجھا

.وأخیراً قیادة المركبة بإھمال ورعونة

.ھنالك مجموعة من الملاحظات سوف أقدمھا مكتوبة إلى رئاسة لجنة الأمن والدفاع

-:النائبة أخلاص صباح خضر الدلیمي –

الیوم أرید أن أستغل وجود لجنة الأمن والدفاع، حقیقة الموضوع الذي سأتكلم بھ قد یكون لیس في موضوع قانون المرور، لكن یخص لجنة
.الأمن والدفاع

بالنسبة للجیش السابق، كلنا نعرف أن الجیش العراقي السابق كان جیشاً عریقاً، والدولة كانت تصرف علیھ مبالغ طائلة، إلى أن دربت ھذا
.الجیش وجعلتھ رابع جیش على مستوى العالم، الیوم كلمة الجیش السابق أعتقد أنھا كلمة لا تلیق بمستوى الدیمقراطیة العراقیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

أین ھذا؟ في القانون؟

-:النائبة أخلاص صباح خضر الدلیمي –

.لا، خارج الموضوع، لكن أستغلیت وجود لجنة الأمن والدفاع

أنا أطلب من إخواني في لجنة الأمن والدفاع إعداد قانون بحذف كلمة (الجیش السابق)، لأن ھذه الكلمة لا تتناسق مع العراق الدیمقراطي، الجیش
السابق كان جیشاً مدرباً، ولھ تأریخ، فالیوم لیس من المنطقي أن ندمج ھذا الجیش مع صدام حسین بأنھ ھو أیضاً كان سابقاً، الیوم یجب أن نطرح

بأن الجیش جیش عراقي سواءً كان متقاعداً، أم كان في الجیش الجدید، لذلك أطلب من إخواني في لجنة الأمن والدفاع إلغاء كلمة (الجیش
.(السابق

-:النائب فالح عبدالحسن سكر الزیادي –

شكرنا وتقدیرنا إلى أعضاء لجنة الأمن والدفاع لإقرار ھذا القانون، وحقیقة القانون واضح في فقراتھ، اللمسات واضحة والجانب الفني الذي
.یواكب التطور، ویحسن الأداء لدوائر المرور في المحافظات

نحن مقبلون على موضوع الإدارة المالیة للبلد، وھذا قانون مھم جداً، أینما وردت إیرادات أو غرامات في كل دوائر الدولة، سواء كان في
الوزارات أو وزارة الداخلیة أو باقي الوزارات الأخرى، ھذه الإیرادات ھناك فقرة موجودة في القانون تذھب إیراداً نھائیاً للدولة، وھذا حقیقة في

كل محافظات العراق وفي كل الدوائر، وھناك إشكال كبیر في ھذا الموضوع، كون ھذه تعتبر إیرادات للمحافظات سواءً الضرائب أو غیرھا،
لذلك دعوتنا أن یحصل تغییر في ھذا القانون، وتغییر ھذه الفقرة بأن لا تذھب إیراداً نھائیاً للدولة، ھذه تذھب للمحافظة، تأھیل الطرق، لوحات

الدلالة بما یخدم المحافظة، ھذا ینبغي أن یعمم خصوصاً نحن مقبلون على قانون الإدارة المالیة للدولة، فحبذا ھكذا نقاط، أو ھكذا أموال تبقى في
المحافظات، الضرائب، الغرامات، الرسوم، تبقى في المحافظات، تأتي إیراد ھنا وتتوزع مرة ثانیة، لماذا نسبة الإقلیم؟ نسبة الوزارات؟ فحبذا أن

ً .تبقى ھذه إیراداً للمحافظة تستفید منھا، وبالتالي إنتعاش ھذه المحافظات، ویعتبر مورداً مالیا

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

لدي مجموعة ملاحظات: أولاً نشكر لجنة الأمن والدفاع على الجھود التي بذلت في ھذا القانون، وھذه الملاحظات تخص اللجنة القانونیة، ولیست
-:ملاحظاتي فقط

ً لأ
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الملاحظة الأولى: مبالغ الغرامات الواردة في مشروع القانون عالیة جداً لا تتناسب مع حجم المخالفة، غرامات تصل إلى ملیون دینار، والیوم
نحن نعاني من بطالة، وخصوصاً سوف تطبق، آلیة تطبیقھا لیس ضمن المعاییر الثابتة، توجد سلطة تقدیریة لرجل المرور في الشارع سواء كان

.شرطیاً أو ضابط مرور، فھذه یمكن أن تستغل بأمور ثانیة شخصیة

المادة (28)/أولاً أعطت لضابط المرور صلاحیة سلطة قاضي الجنح، وھذا مخالف للدستور أصلاً، السلطات منفصلة، الفصل بین السلطات مبدأ
.دستوري ثابت لا یمكن تجاوزه في أي قانون، فإعطاء صلاحیة قاضي الجنح لفرض الغرامات ھو دمج بین السلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة

ضرورة النص على حصر العقوبة بغرامة فقط دون اللجوء إلى الحبس، الیوم الحبس مكلف للدولة، الیوم السجون في الدوائر الإصلاحیة أعتقد
فیھا أعداد كبیرة جداً، وطرح الأشخاص في السجون سیسبب تكلفة للدولة من باب الأمنیة، الحراسات، التغذیة، فلا توجد حاجة، جرائم مروریة
أغلبھا مخالفات، اللجوء إلى الحبس لثلاثة أشھر أو ستة أشھر أو سنة، ھذه غیر منصفة، جرائم المرور دائماً تكون جرائم غیر عمدیة لیس فیھا

.روح الجنایة، یجب أن نرجع إلى فلسفة الجریمة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

ما ھو المقترح؟

 

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.المقترح بأن تتحول إلى غرامات، والغرامات فیھا فائدة مادیة للدولة، ولیس فیھا ضرر على الإنسان

رابعاً: تتحمل مدیریة المرور مسؤولیة الأضرار التي تلحق بالمركبة أثناء سحبھا وحجزھا، ویحال المقصرون إلى محاكمة مختصة، لأنھ في
إحدى مواد القانون (السائق یتحمل الأضرار التي تلحق بالمركبة أثناء سحبھا)، لا طبعاً، الیوم ضابط المرور، أو المفرزة التي ترید أن تسحب

.السیارة ھي التي تتحمل ھذه الأضرار، حتى یكون ھناك حرص من قبل شرطة المرور على حمایة أموال الناس

خامساً: ضرورة النص على تشكیل لجنة تفتیشیة، والتي تراقب عدم تعسف ضباط المرور في إستخدام صلاحیات الحجز للمركبات وسحب
الإجازات في كل مدیریة مرور عامة، كون الصلاحیات الممنوحة بموجب ھذا القانون لضباط المرور ومنتسبیھم مطلقة، فیجب أن تكون لجان

.تفتیشیة تراقب عملھم وتحدد آلیات تطبیق ھذا القانون، حتى تكون واضحة

سادساً: إستناداً إلى أحكام البند/خامساً من المادة (90) من النظام الداخلي لمجلس النواب (تختص اللجنة القانونیة بدراسة مقترحات مشروع
القانون)، نطلب إشراك اللجنة القانونیة في ھذا الموضوع، حتى یكون لنا رأي في الأقل من الناحیة القانونیة، باعتبار كثیر من المحاكم سوف

.تختص بتبني وتطبیق ھذا القانون، وجزء من مھام اللجنة القانونیة أن تكون مشتركة في ھذا

-:النائبة یسرى رجب كمر –

في الفصل الثالث المادة الثامنة في نھایتھ یقول على ان یكون لدیھ اقامة دائمة ومشروعة في جمھوریة العراق وفق مبدأ المقابلة بالمثل، ھو
.الأصح مبدأ المعاملة بالمثل ولیس المقابلة بالمثل، قانونیاً أصح مبدأ المعاملة بالمثل، لا یوجد ھنالك في القانون مبدأ تسمى، بالمعاملة بالمثل

-:النائب حسن محمد كاظم –

سیادة الرئیس من خلال النظر في تسمیة القانون ومواد القانون وردت كثیر من الملاحظات سوف أذكر جزء منھا وأعطي بقیة الملاحظات الى
اللجنة الموقرة، فیما یتعلق بتسمیة القانون، القانون لا یعالج فقط المرور وإنما یعالج أیضاً السیر، یتساءل لماذا لا تكون التسمیة قانون السیر
للمرور أو المرور للسیر، فیما یتعلق في المادة (1) الحادي عشر حصل تقلیل لحجم المحرك الذي كان في ضمن القانون النافذ، بحیث كان

للقانون رقم (86) لسنة 2004 (125) سم مكعب، ونعتقد أنھ من الأفضل وحمایةً للبیئة أنھ یكون الإبقاء الى ما كان علیھ النص في القانون
.القدیم

.المادة (1) السادس عشر عرفت الشخص الطبیعي ولم تذكر عبارات معینة ذكرتھا في الورقة سوف أعطیھا لجنابكم

المادة (1) السابع عشر قالت وثیقة قیادة المركبة یصدرھا ضابط الإجازات وفق القانون، یفضل أن تكون صیاغة ھذه المادة وثیقة قیادة المركبة
التي تصدرھا دائرة المرور المختصة وفق القانون ولیس ضابط المرور، لم تتضمن مادة التعریفات بعض المصطلحات المھمة التي نعتقد أنھا

مھمة جداً، یعني مثلاً طریق الطوارئ، الطریق الفرعي، أشارة المرور، تقاطع الطریق، الاستدارة، الممر، التي جمیعھا كانت واردة في ضمن
.القانون النافذ لحد الأن

.المادة (2) ذكرت عبارة جمھوریة العراق ولا نعتقد ضروري لھذه العبارة كون أن القانون ھو یطبق في جمھوریة العراق

المادة (3) رابعاً وردت عبارة ضابط (الضابط) ولم یحدد رتبت الضابط، ھل انھ (نقیب، ملازم، رائد،   الى أخره) فیفترض أن یحدد مثلاً
الملازم صعوداً أ و لا تقل رتبتھ عن ملازم، رابعاً (ب) نفس المادة (3) نقترح زیادة المدة اللازمة لأثبات مشروعیة دخول المركبة للعراق

.بمستندات التسجیل وجعلھ (60) یوم بدل من (30) یوم لإعطاء ومنحھ الفرصة الكافیة في ھذا الإثبات
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.المادة (5) نقترح جعل المدة (30 أو 20) یوم ولیس (10) أیام كونھا مدة غیر كافیة

المادة (9) رابعاً نقترح تمدید المدة وجعلھا أكثر من ما ورد في المقترح، كأن تكون (45 الى 60) یوم بدل من (30) یوم استثناءً لمنح الحائز أو
.المشتري فرصة أخرى أمام مدیریة المرور والابتعاد عن المحاكم

المادة (25) أیضاً مقدار الغرامات مبالغ فیھ جداً ونقترح تخفیضھا واعادة النظر فیھا وجعلھا أقل من ما ورد ذكره، المادة (25) أولاً نرى أن
یمنح مجلس الوزراء صلاحیة أعادة النظر فیھا بناءً على اقتراح من وزیر الداخلیة ومدیریة المرور كلما تطلب الأمر ذلك، حتى یتم معالجة ذلك

من خلال التوفیق في التشریع في مجال الغرامات فقط، نقترح اعادة النظر في المادة (25) ثانیاً وھنالك من الأفعال ما یساوي في خطورتھ أو
مثل ما ورد في الفقرة أولاً مع ذلك مقدار العقوبة، ھنالك تداخل ما بین في المادة (25) ثالثاً (ك) الفعل خطر جداً أو یفوق خطورتھ أفعال أخرى
ومع ذلك المعاقبة علیھ بـ (50) ألف دینار غرامة، وھذه العقوبة لا نراھا تنسجم مع خطورة الفعل، فالأجدر جعل الفعل ضمن أحكام المادة (25)

.أولاً لتكون الغرامة (200) الف دینار

المادة (28) أولاً لا نؤید جملةً وتفصیلاً منح مفوض المرور سلطة قاضي جنح ونرى ضرورة اختصار الأمر على ضابط المرور برتبة معینة
.ملازم كحد أدنى أو نقیب أو رائد كحد أدنى لأھمیة الموضوع وخطورتھ ولا نتصور أن تعطى صلاحیة لمفوض المرور

المادة (32) تتعارض مع ما ورد في المادة (25)، ھنالك مخافة اداریة تستوجب غرامة في حین المادة (32) جعلت منھا جریمة یعني مخالفة
.وجریمة، فیجب أن یكون ھنالك تطابق بین المادتین

.المادة (30) أولاً یجب أن تحدد رتبة الضابط ھذه ذكرناھا في الملاحظات السابقة

.المادة (34) نقترح وضع حرف العطف أو أنھ للتغییر وجعل العقوبة مزدوجة

المادة (36) نقترح اعادة النظر في العقوبة فقد جعلھا المشرع جنایة، وھذا أمر مبالغ فیھ لأنھ جرائم القتل الخطأ في المادة (411) عقوبات تكون
عقوبتھ الحبس لمدة لا تزید على ثلاث سنوات، كما انھ جعل عقوبة الجنایة یمنع القاضي من اللجوء الى نظام وقف التنفیذ وھو أمر مھم

وضروري، فیجب أن تعطى المحكمة سلطة ذلك وفق حالة الشخص وظروفھ الشخصیة ولا یعد جریمة وعقوبتھ لأنھ من شروط تطبیق وقف
.التنفیذ أن لا تزید العقوبة المحكوم بھا عن سنة

.المادة (38) لا أقترح جعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات

أخیراً ما یتعلق بالأسباب الموجبة نقترح اعادة صیاغتھا لتكون بالشكل التالي، بالنظر للزیادة الحاصلة في عدد المركبات ولغرض تنظیم الالیات
ً والأحكام القانونیة الخاصة بتسجیل المركبات ونقل ملكیتھا وتنظیم حركة السیر للمرور في الطرق وبشكل عام لنقلل من حوادث المرور حفاظا

.على أرواح الأفراد وسلامتھم شرع ھذا القانون

-:السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.دكتور ممكن أتمنى ان تسلمھم ھذا مكتوب الى اللجنة لأنھ فیھ فقرات كثیرة

-:النائب سعران عبید شاني –

اجابات الأخوة النواب أو تساؤلات الأخوة النواب سوف یجیب عنھا رئیس اللجنة لأنھ أنا الیوم أشعر بالمرض فلا أستطیع الجلوس معاكم، لا أنا
لیس لدي، في العكس نحن تفاھمنا على الموضوع لكن ھم الحقیقة یوجد لبس في الموضوع أنھ القرار الذي قرأه الاخوان نصاً كل ھذا نحن

مغیریھ، یعني كل الكلام أغلب الكلام الذي ورد من الأستاذ فالح ودكتور حسن وكثیر من الاخوان الذین أبدوا أراءھم، محمد الغزي أیضاً جمیعھا
تناقشنا فیھا وجمیعھا رفعناھا تقریباً، لكن الخلل وتتذكر انا قلت لك یجب ان نحن ماذا نعمل، الذي صلحناه وغیرناه مفروض ھو یصل الى

مجلس النواب لأن أصلاً ھم قراءتھم وكأنھ نحن غیر مطلعین علیھ، نحن جمیع ھذه الامور غیرناھا أغلبھا یعني التي قالو فیھا المفروض نحن
.مصححیھا حتى یقرأ من، على العموم ھم ھذه أراءھم سوف نضیفھا للأمور الاخرى وأن شاء الله سوف نعدل بالقانون في الجلسة القادمة

-:النائب محمد كریم عبد الحسین –

الملاحظات ھي بسیطة نحن دائماً نذكر المخالفات التي تسجل من قبل سائقي المركبات، في بعض الأحیان تحدث مخالفات من غیر ذلك منھا
التعدي على الاشارات المروریة، أقصد من المستخدمین أو المارة أو المستطرقین أو من بعض الاطراف الأشخاص الموجودة أو الإشارات
المروریة، الاثاث الخاص بالطرق نحتاج أیضاً أن یكون ھنالك فیھ نص قانوني یحاسب ھؤلاء العابثین في الإشارات المروریة بتغییرھا او

الكتابة علیھا وتحطیمھا، وأیضاً الیوم نحتاج الى أن یذكر في القانون بما انھ ذكرنا الإجازة والحاصلین على الاجازة نحتاج الى أن نذكر ضرورة
انشاء المراكز الخاصة لتعلیم السیاقة والفحص حتى یكون ھذا الشخص مؤھل للحصول على الإجازة، أیضاً دائما ما ھنالك تكون طبعاً ھو

موجودة في نص قانون المرور القدیم لكن لا اعرف حالیاً نص ھذا القانون، محاسبة المركبات ذات الاحمال العالیة، نحن نشاھد انھ نحن الیوم
لدینا مشكلة كبیرة لأنھ نتیجة الأحمال الكبیرة للمركبات تضررت جمیع الطرق الموجودة، وشاھدنا قرب السیطرات في العاصمة بغداد ومراكز

.المدن نتیجة مرور أحمال عالیة علیھا، وأیضاً ضرورة التوجیھ بتثبیت طرق خاصة لمرور المركبات الكبیرة

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –
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یعني في تقدیري الخاص أنھ كل قانون عندما یشرع فھو یأتي لسد فراغ معین في المنظومة، لنقول القانونیة أو لخدمة المواطنین، في الأسباب
الموجبة التي أوجبت تشریع القانون ھو لغرض تنظیم أحكام مرور المركبات وتحدید الجھات المسؤولة عن تسجیلھا الى أخره، أنا برأیي البسیط
أنھ الیوم لنعمل على الحد من عملیة أو لیتضمن القانون الحد من عملیة الاستیراد المفرط للسیارات وللمركبات ھذا من جانب، من الجانب الثاني
أیضاً نقوم بالحد أو تضییق الخناق على من یستورد بشكل مفرط دون الحساب والرجوع الى مثلاً قانون المرور أو محدداتھ اضافةً الى الحد من
امتلاك المواطنین لأكثر من سیارة، الیوم نلاحظ أنھ بیوتنا الیوم كل بیت فیھ أربع أو خمسة سیارات وكلھا تأتي بالسیارات، الابن لدیھ والزوجة

لدیھا والزوج والاب وكذا، فھذا مما یؤدي الى فد حالة من الفوضویة في الشارع العراقي، الیوم بغداد شوارعھا یعني تصمیمھا مازال على
تصمیم السبعینات، شوارع بغداد تستوعب (500) ألف سیارة فقط یعني مصممة لاستیعاب (500) الف سیارة، في الوقت الیوم على حسب ما

أبلغتنا فیھ دوائر المرور الیوم في بغداد ما لا یقل عن (1,500,000) سیارة، یعني شوارع بغداد ضاقت بملیون سیارة زیادة عن حجمھا
وبالتالي نلاحظ حجم الاختناق الذي حصل وخصوصاً مع انتھاء الدوام، وبالتالي أنا برأیي یعني لا أعرف اذا اللجنة تؤیدني في ھذه المسالة

اضافةً الى ما موجود من أسباب موجبة مھمة، قانون مھم جداً ولا بد من تشریعھ لكن لا بد ان نضمن ونضع ھنالك محددات تحدد من عملیة
.الاستیراد وأیضاً محددات تحدد من امتلاك المواطنین من السیارات كي نقلل الزخم و الازدحامات الحاصلة

-:السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

ھل یوجد أحد لدیھ مداخلة أخوان؟

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.بسم الله الرحمن الرحیم (رب اشرح لي صدري ویسر لي أمري) صدق الله العلي العظیم

.یعني أثبتت أنھ أمتلك قدرة عالیة على الاستیعاب

-:السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.أنت؟ طبیب

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.نعم، أولاً

.ثانیاً یعني یفترض أنھ تقل ملاحظاتي أیضاً باعتبار المداخلات كثرت فسوف أركز على بعض الملاحظات

اولاً: المادة (12) ثانیاً تمنح كل طرف من أطراف عقد بیع المركبة حق ابطال عقد البیع قبل انتھاء (30) یوم من تاریخ توقیع العقد الخارجي
بینھما، دون أن تذكر سبباً أو مبرراً یستند الیھ الطرف المبطل أو الفاسخ للعقد ولا أعرف ھل یعتبر القانون ھذه المدة من موارد خیار الشرف

لطرفي العقد، على الرغم أنھ ما لم یذكره ولم یتبانیا علیھ في أصل العقد، فالمھم یعني القضیة من الناحیة القانونیة غیر واضحة، شبھ مستند في
إعطاء یعني العقد ھو لازم كما نعلم، عقد البیع ھو عقد لازم، العقد اللازم لا یبطل إلا باتفاق الطرفین على فسخھ بعد اكتمال  جمیع شروطھ،

.ھذه یحتاج لھا إلى ایضاح

ثانیاً أنا أتفق مع ملاحظة اللجنة والتي تؤكد ما ذكره الاخ سعران عن وجود ملاحظات واحدة من ھذه الملاحظات التي ذكرھا موجودة في تقدیر
اللجنة الذي لم یقرأ، وھو عدم استثناء تسجیل الدراجات الناریة التي یقل حجم  محركھا عن (40) سم مكعب لأن ادارة الوضع الأمني تتطلب

.توسیع قاعدة البیانات والمعلومات لتشمل ھذه المركبات خصوصاً أن بعض الأعمال الارھابیة والجنائیة نفذت و تنفذ بواسطتھا

ثالثاً: ذكرت المادة (8) أولاً منع الاشخاص في حالات معینة من قیادة المركبة وغفلت عن حالة السكر أو تناول المخدر، فیفترض أیضاً أن یمنع
.من قیادة المركبة في ھذه الحالة

رابعاً: المادة (23) أولا تستثني موظفي السلك الدبلوماسي والقنصلي وموظفي الھیئات والمنظمات الدولیة وأفراد عوائلھم من شروط اللیاقة
الصحیة والنفسیة وشرط عدم المنع من قیادة المركبات بموجب حكم قضائي، وبدلاً من ذلك یقدمون بیاناً من رئیس البعثة مصدقاً من وزارة

الخارجیة ونقول لو أن ھذا الأجنبي أرتكب فعلاً في العراق یحكم علیھ بالعقوبة الأصلیة أو بالتبعیة و بالمنع من قیادة المركبة، فكیف یتم تجاوز
.ذلك الحكم ببیان من البعثة

الملاحظة التي تلیھا المادة (25) اولاً وثانیاً وثالثاً ذكرت عقوبة بمقدار كذا ألف دینار وذكرت الافعال التي تترتب على ھذه العقوبات، ھذه
الافعال تتباین في طبیعتھا ومخالفتھا والعدالة تقتض      ي التناسب ما بین العقوبة والمخالفة، فلا یمكن القبول بأن تساوي في العقوبة بین فعل قد

یؤدي الى حصول ضرر وخطر على حیاة أشخاص كما ھو الحال في الفقرة (ك) التي تقول نقل ركاب على جوانب السیارة أو على جزء
خارجي منھا أو أكثر من استیعابھا بنفس عقوبة فعل أخر كوضع كتابة أو رسم على زجاج السیارة، یعني ھذه ممكن تؤدي ألى  خطر على حیاة

.البشر، بینما وضع فقط كتابة صح ھو خطأ لكن قصدي التناسب بین العقوبة والجرم ھذا من مقتضیات العدالة

المادة (34) یعني عقوبة من یقود مركبة تحت تأثیر مسكر أو مخدر عقوبة قلیلة، تعلمون أیضاً ھذا یفقد ادراكھ وممكن یسبب كوارث
.للمواطنین، ھذا یعاد النظر في ھذه العقوبة وتشدد

ً أ أ أ ً أ
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المادة (35) أولاً یعاقب بالحبس وبغرامة لا تزید على (1,000,000) من أحدث بالغیر أذى جسیم أو عاھة مستدیمة، طیب ھذا مثلاً عاھة
مستدیمة قد یفقد مثلاً طرف من أطرافھ، یفقد العضو أو یفقد وظیفة ھذا العضو، ما الذي یستفاده من غرامة تعود للخزینة، یعني اما مثلاً تبتر یده

لا سامح الله وأنت تقول یسجن مثلاً كذا سنة ویدفع ملیون للدولة، المقترح أنھ مثل ما توجد عقوبة على الفعل القصدي یجب أن یكون تعویض
على الضرر الذي یلحق من ھذه العقوبة، والتعویض یذھب الى المتضرر ولیس الى الدولة، وھذا طبعاً سوف یتبع حتى على من یتوفى على

أكثر من میت كما تعلم، یعني الأن مثلاً اذا سائق مثلاً دھس شخصاً فتوفى، تعلم ھذا على أقل توصیفھ قتل خطأ وقتل الخطأ یستحق الدیة، فأنت
.عندما تأتي تفرض علیھ مثلاً غرامة مالیة تذھب الى الدولة، فھذا تضییع لحق ھذا المتضرر وھذا حق مدني یكفل بتعویضھ بجانب مالي

-:السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

وأقر القضاء العراقي دكتور عمار، أقر القرار القضائي إجراء الصلح بھذه الجرائم، فالصلح نعني فیھ ما بین قوسین الفصل العشائري، وأول
سؤال یسأل فیھ القاضي على اعتبار اختصاصي، یسأل القاضي المشتكي أو المدعي بالحق الشخصي الزوجة أو الأم أو الاب أنھ ھل تم الصلح؟

یقول لھ نعم تم الصلح، ھل تم إعطاءك الدیة؟

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.أنھ  ھذا نص كلامك صح لكن النص الأن مطلق، أذا تراجع العقوبات

-:السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.أنا اؤكد كلامك

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.نعم، النص مطلق یقول یعاقب بالسجن وبغرامة كذا بغض النظر أنھ مثلاً ھو عوض المتضرر أو لم یعوض، فقصدي ھذا النص المطلق

المادة الأخیرة: المادة (38) أولاً یعاقب بالحبس لمدة تصل الى سنتین كل من أھان أو ھدد رجل المرور أثناء تأدیة واجبھ، طبعاً مع رفضنا لأي
تجاوز أو اھانة لموظف الدولة عموماً أو لرجل المرور المذكور في ھذا القانون خصوصاً، إلا أن التناسب بین المخالفة والعقوبة بمتطلبات

العدالة، یعني یمكن عندما یرفع صوتھ عندما تصیح علیھ ھذا یطلق علیھ إھانة، فتصور مثلاً سائق یكون عصبي ویرفع صوتھ على المرور
حسب ھذا القانون یسجن سنتین، طبعاً نحن لا نؤید ولا نشجع على التجاوز على موظف الدولة لكن قلنا یجب أن یكون ھنالك تناسب بین الفعل

.المخالف للقانون وبین العقوبة التي تترتب علیھ

-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.بعض الملاحظات طبعاً عندي ملاحظات ثانیة أن شاء الله سوف أقدمھا للجنة

المادة (9) أولاً لا ینعقد بیع المركبة إلا اذا سجل في دوائر التسجیل المختصة، طبعاً ھذا موفق في القانون المدني القوانین المعروفة لأنھ
الطائرات والعقارات والسیارات ھي عقودھا تعتبر شكلیة والشكلیة تتطلب تسجیلھا في الدوائر المختصة، ھذه المادة (9) أولاً ناقضوھا في نفس

القانون في المادة رابعاً اذا تعذرت مھام نقل الملكیة خلال (30) یوم یلجأ للمحكمة، طبعاً اللجوء للمحكمة للتأجیل بموجب عقد خارجي ھذه كارثة
قانونیة، لأنھ أي شخص یمتلك سیارة غالیة الثمن ممكن یعمل عقد على الذي باعھا لي و أنا مستلم الثمن وتوقیع وأبدأ بالتزویر وغیرھا

والبصمة، فسوف ندخل المحاكم وندخل الأشخاص وندخل أملاك المواطنین في مشاكل بالغنى عنھا، فیبقى الشرط الرئیسي أنھ لھ الحق في
تسجیل المركبة خلال ثلاثة أیام أمام دوائر تسجیل المرور، أما إعطاء المحاكم الحق بإصدار قرارات بنقل ملكیة المركبات بدون أن یكون داخل
دوائر المرور ھذا فیھ تعسف ممكن یستخدم لأشیاء ثانیة یعني حتى في النص المقترح للإخوة في لجنة الأمن والدفاع أنا أفضل أن حسب رأیي
أن تحذف ھذه المادة نھائیا مقترح (9) على رابعاً تحذف نھائیاً، لا أعطي الیوم أي محكمة مختصة بھذا الموضوع لأنھ الأصل في القانون ھو

التسجیل في الدوائر المختصة، ممكن نرد على الدكتور عمار العقود الموجودة العقود الخارجیة سواء كانت عقود، یعني كمعلومة ھذه للتوضیح
سواء كانت عقود مروریة أو عقود في مكاتب الدلالیة، لأن قطع الأراضي والعقارات ھي أصلاً باطلة بحكم القانون، ھذا یعني باطلة بحكم

.القانون باعتبار ھذه الأمور یجب تسجیلھا بدوائر مختصة حتى تكتسب الشكلیة القانونیة لھا

-:النائب سعران عبید شاني –

أنا فقط أطلب أعقب على مسألة أذا الأب أرتكب حادث مثلاً وتوفي ولده یتغرم للدولة ما لا یقل على (1,000,000) دینار في ھذا القانون؟

.یعني ھو فوق ما أبنھ معھ عندما انقلبت السیارة وأولاد معھ، توفى الأبن، رمي في السجن الا أن تدفع ملیون دینار حتى تخرج

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.ھو لأنھ لم یراعي شروط سلامة السیاقة وغیرھا

-:النائب سعران عبید شاني –
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یعني ھو صحیح، لكن لو ھو وحده في السیارة لا یسجن اذا انقلبت السیارة لكن لأن تسبب في موت ولده، یعني ماذا نعتبره ھذا بصراحة؟ یعني
.نعتبره قرار مجحف في حقھم

-:النائب عدنان ھادي نور علي الأسدي –

سیدي الرئیس شكراً لك وللسیدات والسادة أعضاء مجلس النواب، بصراحة ملاحظات قیمة، مداخلات نستفید منھا، أنا اذا أعلق علیھا الوقت الأن
حوالي الساعة السادسة ولكن بشكل عام أغلب الملاحظات تم الأخذ فیھا في تعدیلاتنا المقترحة من ضمنھا التي اقترحھا أحد النواب حول ذھاب

نسبة من الغرامات الى المحافظات قسمنھا (50%) و (25) بـ (25) للمحافظات، وأن شاء الله سوف نعد القانون ونعرضھ على اللجنة القانونیة
.كي نأخذ ملاحظاتھم القانونیة

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.ترفع الجلسة الى یوم السبت الموافق 27/4

.رفعت الجلسة الساعة (6:05) مساءً


